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تحقیق  ههدف منالبمثابة وسیلة في ید الدولة لتنفیذ الخدمة العمومیة و المرفق العامیعتبر 

الخلیةر المرفق العام یعتبو  ،ارتباطا وثیقا بالمواطنالمرفقمقتضیات المصلحة العامة، كما یرتبط

ر في فأي تغیّ ،لسیاسة العامة المنتهجةلة عاكسة هو بمثابة مرآو  ،أهم حلقة فیهاو لدولة لالأساسیة 

النظام السیاسي أو التوجیه الإقتصادي سیؤثر على النظام القانوني للمرافق العامة

  في أي دولة.فالمرفق العام على هذا النحو یرتبط إرتباطا وثیقا بالإدیولوجیة السائدة الموجودة،

تتعلق بالحیاة  أهدافهاو  ،خدمات عمومیة لها خصوصیاتبإعتبار المرفق العام یقدم 

اجات الأفراد فتطور المرفق العام متعلق بزیادة ح،إلى تلبیة حاجاتهمتسعىالتي لأفراد ل الاجتماعیة

تطورها خاصة في ظل نمو الوعي المدني.و 

مباشر الذي عن طریق الأسلوب الالمفوضة ر من طرف السلطة سیّ ی امكان المرفق الع

مع مرور الوقت أصبح التسییر المباشر  لكنو  ،لإدارة المرفق العام  ةالكلاسیكییعتبر من الأسالیب 

ادیة الجدیدة التي لها تأثیرات الإقتصنتیجة التحولات السیاسیة و لا یحقق الأهداف المرسومة له

الجماعات المحلیة عبئ المالي على میزانیة الدولة و ال منلتقلیلو  ،على مؤسسات الدولةوانعكاسات

ر الأحسنیضمان التسیو  ة التحولاتالأرقى لمواكبتعد الأمثل و أدى بها إلى إیجاد طرق جدیدة 

عن طریق تفویض المرفق العام للخواص.و المصلحة العامةالمال العام  على والمحافظة

عندما إتجهت الدولة الفرنسیة 19إلى بدایة القرن جذورهفویض المرفق العام تعود ت ففكرة 

في  التجاري ونتج عن ذلك صدور قانونو  مرافق العامة ذات الطابع الصناعيإلى تفویض بعض ال

Loi)(والمعروف بقانون سابان1993سنةفرنسا sapin1، الفقهیةوالاجتهاداتنتیجة التحولات

أما في الجزائر فلم تظهر فكرة تنازل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن تسییر ،ضائیةالقو 

1-Loi N°93 -122, du 09 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et la

transparence de la vie économique et des procédures publiques, Modifié et compléter par la

loi N°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractères

économique et financier, JORF, N°25 du 30 JANVIER 1993 . WWW .Légifrance.Gouv.FR/

.
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حدوث تحولات في النظام و  براليیإلا مع مطلع التسعینات أین تبنت الإتجاه اللالمرفق العام 

تقنیةنظم المشرعف ،لصالح الأشخاص الخاصةالمرفقیة الذي ترتب عنه فتح القطاعات الإقتصادي

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15ر المرسوم الرئاسي رقم اصدبإالمرفق العام تفویض 

مجموعة من یأطردیدهذا المرسوم مولد نظام قانون جبرتبحیث یع، 1تفویضات المرفق العامو 

الأحكام المطبقة على تفویضات المرفق العام بعضت المرفق العام فاكتفى بذكرعقود التفویضا

ءات اإجر عدم التطرق إلى و التي تخضع إلیها اتفاقیة التفویض أشكال التفویض والمبادئ ذكر و 

إضافة إلى ذلك عدم د بدفتر الشروط المنظم لتلك العقو المرفق العام و وتنفیذ عقود تفویض مبراالإ

199-18إصدار مرسوم تنفیذي رقم المفوضة الأمر الذي أدى بالمشرع إلى الهیئةسلطاتتحدید

على المنافسة أو فصل في طرق الإبرام سواء صیغة الطلبو  ،2یتعلق بتفویض المرفق العام

تحدید و  ،حدید كل سلطات الهیئة المفوضةتت الإبرام و اكما تطرق إلى إجراء،التراضي بنوعیه

لذا أولى المشرع أهمیة بالغة لعقد تفویض ،ویضات المرفق العامفي عقود تفمكانة دفتر الشروط 

هي ضروریة و  ،المرفق العام لإدارة الهیئة المفوضةتقنیة مهمة تستعین بهاباعتبارهعام الالمرفق 

تعدد أعمالها.وتزاید نشاط الدولة و ع حجمهاتساابسبب   في الدولة 

على السلطة و ضعها المشرع روط تنظیمیة و لى شفتقنیة تفویض المرفق العام تقوم ع

تتمثل و  ،أو في مرحلة التنفیذتفویض المرفق العاما سواء في مرحلة إبرام إتفاقیة المفوضة إحترامه

طرف السلطة التي توضع منر المرفق العام و یعد التقنیة لتسیفي مجمل القواهذه  الشروط 

علیه أن یقبلها دون مناقشة .و  ة المفوض لهدار ن تدخل إالمفوضة دو 

الدراسةأهمیة 

التنظیمیة في عقود تتمحور أهمیة دراسة هذا الموضوع في محاولة إبراز مكانة الشروط

تبیان و  یتعلق بتفویض المرفق العام199-18یذي رقم وفق المرسوم التنفتفویضات المرفق العام

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،2015سبتمبر  16في صادر  247-15م مرسوم رئاسي رق-1

.2015سبتمبر  20في  خ، مؤر 50، عدد )ج. ر.ج.ج(،  العام
05، صادر في 48، یتعلق بتفویض المرفق العام، ج.ر، عدد2018أوت  02مؤرخ في 199-18مرسوم تنفیذي رقم -2

  .2018أوت 
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عقد  ،عقد الوكالة المحفزة،(عقد الإمتیازتفویضعقود تها في مكانو  هذه الشروطفعالیةمدى 

كذا مكانتها و  ،لإبراممرحلة القة بالتنظیمات المتعو  تجراءان مجمل الإامع تبی،،عقد الإیجار)التسیر

  ض.یعقد التفو تنفیذمرحلة  في 

أسباب إختیار الموضوع

انطلاقا من الأسباب الذاتیة وصولا للأسباب الموضوعیة.

الأسباب الذاتیة

بالعقود الإداریة بصفة عامة، وعقود تفویض المرفق العام رغبتنا في دراسة بحث یتعلق-

بصفة خاصة.

الأسباب الموضوعیة

هو أول تقنین في یتعلق بتفویض المرفق العام، و  199- 18 رقم صدور مرسوم تنفیذي-

مجال عقود تفویض المرفق العام.

عدم وجود دراسات سابقة لهذا الموضوع.-

یتعلق 199-18في ظل المرسوم التنفیذي رقم استعراض إمتیازات السلطة المفوضة-

بتفویض المرفق العام،  وإظهار مكانتها التنظیمیة لاستعمال هذه الإمتیازات.

صعوبات البحث 

منا بهذا الموضوع صدفنا عدة صعوبات منها:اأثناء قی

حثنا، فهناك جوانب عن الدراسة تتوفر فیها مراجعم توفر المراجع المتعلقة بموضوع بعد-

وجوانب أخرى تقل فیها المراجع، وأحیانا تنعدم.،بكثرة

هناك صعوبات لتمیز بین عقود الصفقات العمومیة، وعقود تفویض المرفق العام.-
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طرح الإشكالیة

من شأنها دراسةالتيلهذا الموضوع إشكالیة في هذا الخصوص إلى طرحارتأینا لقد

حمایة الطابع العام لعقود تفویضات المرفق العام؟دور الشروط التنظیمیة في هو  هذا البحث: ما

منهج الدراسة

ص القانونیة التي للنصو الاستقرائيعتمدنا على المنهج التحلیلي و اوضوع لمعالجة هذا الم

بحثنا إلى ناقسمهذا البحثوعلى ضوء ،وضوع إتفاقیة تفویض المرفق العاممنظمت

تفویض إتفاقیة إبرام الشروط التنظیمیة في مرحلة مكانةلدراسةالفصل الأولناخصصفصلین:ف

المقررة لإبرام مكانة الشروط التنظیمیة في الطرقإبراز إلى  )أولمبحث (المرفق العام متطرقین في 

برام في مجال إو  تنظیمیة في دفتر الشروطإلى مكانة الشروط ال)يثانمبحث(و،إتفاقیة التفویض

مكانة الشروط التنظیمیة في مرحلة تنفیذ ندرس الفصل الثانيفي و  ،العامإتفاقیة تفویض المرفق 

نحو تعزیز مكانة الشروط التنظیمیة (مبحث أول)إتفاقیة تفویض المرفق العام الذي یندرج تحته 

طار مكانة الشروط التنظیمیة في إ)يثان(مبحث و المرفق العامتفویض تفاقیة افي مرحلة تنفیذ 

المرفق العام.الإدارة في إنهاء إتفاقیة تفویض طةسل



الفصل الأول 

تفویض المرفق العاماتفاقیةمكانة الشروط التنظیمیة في مرحلة إبرام 
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عترافالاالأمر استلزموتحریر بعض الأنشطة المرفقیة الاقتصاديالدولة من الحقل انسحابمن خلال 

ةیللخواص بمشاركتهم في تسی المشرع  المفوضة على سلطتها وضع الهیئةلمحافظة و  ،1ر المرافق العمومی

ظیمیة تخضع إلیها السلطة في شروط تنالضوابطوتتمثل هذه ،2برام عقود تفویض المرافق العامةضوابط  لإ

أفضل عرض.نتقاءلا الاقتصادیینها على المتعاملین بتطبیقتقوم هذه الأخیرة ، و المفوضة

إذ  ،لعقودهممثلما هو الحال في إبرام الأفراد واسعة عند التعاقد،حریةلا تملكإن السلطة المفوضة 

.3المال العاملتحافظ على المصلحة العامة و ،االإجراءات تلتزم الإدارة بإتباعهالقیود و منفرض المشرع جملة

إلى ق یجب التطر ،رام عقود تفویض المرافق العمومیةللإتمام مكانة الشروط التنظیمیة في مرحلة إب

متبعة في مختلف مراحل الإجراءات الو أول)،(مبحث تفویض المرفق العام تفاقیةابرام الطرق التنظیمیة المقررة لإ

).يثان(مبحث برام الإ

.247، ص ،2010،رالجزائدار بلقیس،التحولات الجدیدة،تسیر المرفق العام و ضریفي نادیة،-1
.110،ص ،2000،القاهرة ،دار النهضة العربیةتفویض المرفق العام،عبد اللطیف،محمد محمد-2
.61، ص ،2002الإسكندریة،دار المطبوعات الجامعیةالمقارن،القانون اللیبي و ود الإداریة في العق و راضي،مازن لیل-3
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المبحث الأول

العام المرفقتفویضاتفاقیةبرام في الطرق المقررة لإ ةالتنظیمیروط مكانة الش

لكن بمقابل لها قیود الهدف واسعة و بامتیازاتها لعقود  تفویض المرفق العام الإدارة عند إبرامتتمتع

.1أحسن المتعاملین لضمان المصلحة العامة التي یستهدفها المرفق العاماختیارمنها 

حیث ،ةفق العاماتحدید الطرق المخصصة لتفویض المر بتسي الشروط التنظیمیة مكانة متمیزة لذلك تك

شؤون المزایدات العامة بشكل  تمفي بعض القطاعات المرفقیة التي نظكانت هناك نصوص تشریعیة متناثرة

.2غیر مباشر

فق تعلق بتفویض المر ی199-18 رقم فق العام بموجب المرسوم التنفیذيطرق تفویض المر المشرع نظم

الآتیتینتفویض المرفق العام وفق إحدى الصیغتین اتفاقیة''تبرم یلي:على ما08حیث تنص المادة العام،

.''3اءنستثیمثل الإالتراضي المنافسة یمثل القاعدة العامة و  الطلب على

بجدیة من خلال الذي أخذه المشرع وهو الأمر هة تفویض المرفق العام بحسب موضوعتختلف عملی

لذلك سنعرض في هذا المبحث مكانة الشروط التنظیمیة في ،تفویضال اتفاقیةن لإبرام تیإبراز الصیغتین  التنظیمی

ة  في مكانة الشروط التنظیمیو  ،أول)(مطلب تفویض المرفق العام اتفاقیةلإبرام لطلب على المنافسة كأصل ا

.ثاني)(مطلب تفویض المرفق العام اتفاقیةلإبرام كاستثناءالتراضي 

.264،ص سابق،ضریفي نادیة، مرجع -1
.59ص، ،2017الأردن،التوزیع،دار الثقافة للنشر و ،2.ط العقود الإداریة،ف الجبوري،محمود خل-2

بتفویض المرفق العام، السالف الذكر.، یتعلق199-18فیذي رقم  مرسوم التنمن ال08أنظر المادة -3
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المطلب الأول

اتفاقیةبرام یة في الطلب على المنافسة كأصل لإمكانة الشروط التنظیم

تفویض المرفق العام

 اتالإداریة بما فیها عقود تفویضتنص أغلبیة التشریعات المقارنة المتعلقة بالمنافسة على إخضاع العقود

ه الثانیة على ذ لم ینص قانون المنافسة في مادتعكس الوضع في الجزائر إالمرافق العمومیة لقانون المنافسة،

بینما نصت على إخضاع قانون المنافسة في مجال ،1تطبیق أحكامه على عقود تفویض المرافق العامة

.2فق العامعمومیة من بینها عقود تفویض المر اریة لا تعتبر صفقات ولكن هناك عقود إدالصفقات العمومیة،

ن هناك قانون یحكم لم یكالمرفق العامق بتفویضتعلالم 199-18 رقم قبل صدور المرسوم التنفیذي

براز مكانة الشروط التنظیمیة لإو  التفویض،یطبق على جمیع عقود تفویض المرفق العام الذي اتفاقیةصیغ إبرام 

وبعد ول)،أ(فرع القطاعات المرفقیة بعضواقع الطلب على المنافسة في في الطلب على المنافسة ینبغي دراسة 

الإشارة إلى و  ،ثاني)(فرع ن واقع الطلب على المنافسةبیّ لسالف الذكرا 199- 18 رقم صدور المرسوم التنفیذي

لإقصاء من حالات التنظیمیة للوا ،ثالث)(فرع هي الإعلانتفویض المرفق العام و برام عقودمیة لإیأهم شكلیة تنظ

.رابع)(فرع المنافسة

الفرع الأول

واقع الطلب على المنافسة في بعض القطاعات المرفقیة

سلوب الطلب على المنافسة أ ند إلىالتي تستواقع الطلب على المنافسة في بعض القطاعات المرفقیة 

كثر الأ خیرالأ اهذ لاعتبارالامتیازإبرام عقودسنأخذ على سبیل المثال و  ،فویض المرفق العامتاتفاقیةلإبرام 

.سالیب الكلاسیكیةال تفویض المرافق العمومیة في الأشیوعا في مج

     العلومكلیة الحقوق و تخصص قانون،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،،لمرفق العام في القانون الجزائريتفویض افوناس سهیلة،-1

.220،ص ،2018وزو،تیزي،مريمولود معجامعةالسیاسیة،
جامعة ، 06العدد  ،السلطةمجتمع و ال، مجلة القانون،''الجزائريأسس إبرام عقود تفویض المرفق العام في التشریع ''فاصلة عبد اللطیف،-2

.158، ص، 2017محمد بن أحمد،
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124-01الطلب على المنافسة في ظل المرسوم التنفیذي رقم  أولا:

إن هذا المرسوم المتضمن تحدید الإجراءات المطبقة على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص 

قیود علىیتبین لنا انه یكرس د التركیز على عنوان هذا المرسومعن،1في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة

المحدد03-2000من القانون رقم 32للمادة لقد جاء هذا المرسوم طبقا و  المتعاقد معها،اختیارالإدارة في 

''تمنح لكل شخص طبیعي :جاء فیها ما یلي إذاللاسلكیة قواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات  السلكیة و لل

هذا و  ''،2الشروط المحددة في دفتر الشروط احترامیلتزم لمزاد إثر الإعلان عن المنافسة و أو معنوي یرسى علیه ا

لى  أن المشرع أعطى مكانة للطلب على المنافسة من خلال إلغاء قانون البرید و المواصلات لسنة ما یدل ع

ت  اداعتمالإة منح التراخیص و هذه السلطاختصاصاتن من بیو  ،الدولة لهذا القطاع احتكاریكرس  الذي 1975

.3الذین یرغبون مشاركة الدولة في تسیر المرفق العامقتصادیینالاللمتعاملین 

ذي المواصلات على المنافسة لضمان الهدف السامي لهذا القطاع القطاع البرید و نفتاحاتبرز مكانة 

.4وثیقارتباطاایرتبط بمفهوم المصلحة العامة 

  114- 08 رقم الطلب على المنافسة في ظل المرسوم التنفیذيثانیا:

تر الشروط المتعلق بحقوق دفلالغاز وسحبها الكهرباء و امتیازكیفیات منح لإن هذا المرسوم المحدد 

06ما نصت علیه المادة وواجباته قد نص على طلب العروض بین مختلف المتنافسین مثلمتیازالاصاحب 

على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح یتضمن تحدید الإجراء المطبق،2001ماي09مؤرخ في124-01مرسوم تنفیذي رقم -1

.2001ماي 13مؤرخ في ، 27عدد ر،.ج سلكیة،لات السلكیة و الرخص في مجال المواصلا
عدد  .ر،ج سلكیة،اللاالبرید والمواصلات السلكیة و طبقة علىیحدد القواعد العامة الم،2000أوت  05مؤرخ في  03-2000رقم  قانون-2

انون المالیة لسنة یتضمن ق،2006دیسمبر 26مؤرخ في ،24-06معدل ومتمم بموجب قانون رقم ،2000أوت  06مؤرخ في ،48

قانون یتضمن ،2014دیسمبر 30مؤرخ في 10-14بالقانون رقممعدل و متمم،2006دیسمبر  27في مؤرخ ،85عدد ،.ر،ج2007

  .ى)( ملغ2014دیسمبر  31في مؤرخ ،78عدد، ر.ج ،2015یة لسنة الالم
ر المفوض للمرفق العام من طرف أشخاص یأعمال الملتقى الوطني حول تسیتأثیر المنافسة على فكرة المرفق العام،مخلوف باهیة،-3

.85، ص، 2011بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،2011أفریل 28-27یومي القانون الخاص،
.60،ص سابق،مرجع ،ضریفي نادیة-4
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ة الغاز من طرف الدولة المتمثلة في الوزیر المكلف بالطاقتوزیع الكهرباء و متیازا''یمنح :هذا المرسوممن 

.1''الغازبط الكهرباء و ضیكون محل العروض تصدره لجنة و 

خاص في مختلف القطاعات المرفقیة في یعتبر تنظیم المزایدة (الطلب على المنافسة) بواسطة مرسوم 

وع من تكریس فعلي للمنافسة خاصة إذا كانت الإجراءات القانونیة تظهر نحد ذاته تطور قانوني إیجابي و 

ا یعد ضمانة فعالة للمستثمرین في مجال المرفق العام.المصداقیة ممالشفافیة و 

ویضات المرفق العام لم تفمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و ال 247- 15صدور المرسوم الرئاسي رقم ب

یصدر  هأغفل على عدة نقاط هذا ما جعلحیث،2 امبرام عقود تفویضات المرفق العإطرق  عالمشر ینظم

برام هذا النوع من العقود.      إلتوضیح طرق 199-18سوم التنفیذي المر 

الفرع الثاني

18/199واقع الطلب على المنافسة في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

أبرز إلزامیة خضوع المرافق العمومیة لطلب على المنافسة  18/199 رقم إن صدور المرسوم التنفیذي

الحصول  إلى إجراء یهدف''الطلب على المنافسة:التي تنص على11المادة رة في عند تفویض  بصریح العبا

ملتهم وكذا بغرض ضمان المساواة في معامن خلال وضع عدة متعاملین في منافسة،،على أفضل عرض

وهذه المادة مفروضة ،3''عدم التحیز في القرارات المتخذة و شفافیة العملیات و نتقائهماالموضوعیة في معاییر 

یجار،الوكالة المحفزة و التسییر).الإو  الامتیازأشكال عقود التفویض بما فیها(على جمیع

علاه یلاحظ أن المشرع كرس مبادئ تنظیمیة للطلب على أالمذكورة 11المادة استقراءمن خلال 

الأسس التنظیمیة لإعلان عدم جدوى و  ،(ثانیا)لطلب على المنافسةودارسة مراحل التنظیمیة (أولا)،المنافسة 

.(ثالثا)المنافسةعلى طلب 

دفتر الشروط سحبها و و  توزیع الكهرباء والغازات امتیاز منحكیفیات، یحدد2008أفریل  13في  صادر،114-08تنفیذي رقم مرسوم -1

.2008أفریل  09في  صادر،20عدد ، ج.ر،و واجباته الامتیازحقوق صاحب بالمتعلق 

السالف الذكر.،یضات المرفق العامتفو یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ،247-15م مرسوم رئاسي رق-2

.السالف الذكررفق العام،میتعلق بتفویض ال،199-18تنفیذي رقم المرسوم ال من11المادة  رنظأ- 3
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أولا:المبادئ التنظیمیة لطلب على المنافسة

حریة الوصول إلى الطلبات-1

رام عقود بحیث یمكن لأي شخص أو شركة تتمتع بكافة الشروط القانونیة المشاركة في المنافسة لإب

أو وضع أي عائق إلا إذا وضع من أجل تحقیق ،من المشاركةجوز منعهلا یو ، تفویضات المرافق العامة

بحیث یمكن لكل متعامل ،2من تتعاقد معهاانتقاءو  اختیار فيسلطتها استخدامإساءة عدم و  ،1المصلحة العامة

كل المترشحین الذین تتوفر فیهم لإنما ة فقط،نطبقة معیل خصصلأنها لا ت،لتنافسلتقدیم عروضه قتصاديا

الشروط القانونیة .

مبدأ المساواة-2

،3المفوض له على طابع تمییزيختیارالمتعاملین المتنافسین ألا ینطوي ضي مبدأ المساواة بین اتیق

الوثائق ة من خلال تقدیم نفس المعلومات و فیجب على السلطة المفوضة معاملة كل المترشحین معاملة متساوی

.4تالإجراءانفس لوإخضاع جمیع المتعاملین الخاصة بالعقد المراد إبرامه،

مبدأ الشفافیة-3

وهي  ،المتعامل المتعاقدلاختیارالسلطة المفوضة إلیهاتستند ،عتبر شفافیة الإجراءات أمر جوهريت

ة الإبرام من بدای،تفویض المرفق العاماتفاقیةبرام بإتبنى علیها الإجراءات المتعلقة بمثابة الركیزة الأساسیة التي

 . نیالاقتصادیالمتعاملین المشروعیة بین السلطة المفوضة و تهدف إلى ضمانو  ،إلى نهایته

لنیل شهادة الدكتوراه في أطروحةحتمیة المحافظة على فكرة المرفق العام،ات الشبكیة على المنافسة الحرة و فتح القطاعمخلوف باهیة،-1

.47،ص ،2019،تیزي وزو، جامعة مولود معمري،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص قانون،العلوم

كلیة الحقوق ، 02عدد  ،الاقتصادیةلة الجزائریة للعلوم القانونیة و المج،''حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة''كتو محمد الشریف،-2-

.75،ص ،2010تیزي وزو، ،والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

العدد     ،الاقتصادكلیة التشریع و ،الاقتصادمجلة الشریعة و ،''247-15ت العمومیة في ظل القانون إبرام الصفقا''زواوي الكاهینة،3-

.36،ص ،2017،قسنطینةجامعة عبد القادر للعلوم الإسلامیة،، 12
كلیة الحقوقفي القانون العام،ستیرالماجلنیل شهادة مذكرةخصوصیات الصفقات العمومیة  في التشریع الجزائري،،بوخالفةعیاد -4

.30،ص ،2018، تیزي وزو، جامعة مولود معمريو العلوم السیاسیة،
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السلطة المفوضة في عملیة إبرام  زلى تحیّ إفیة في الطلب على المنافسة یؤدي إن الإخلال بمبدأ الشفا

لذلك كرس  تمییز بین المترشحین.بتبدید الأموال العمومیةالفساد و یفتح أبواب تفویض المرفق العام و تفاقیةا

ألزمها بتطبیق علانیة المعلومات المتعلقة و  ،المشرع شرط الشفافیة الذي یقید بها السلطة المفوضة عند الإبرام

لتلك الإجراءات یحق لكل المتنافسین حترامهااوفي حالة عدم ،القرارات اتخاذكذا الشفافیة في و  ،جمیع المراحلب

ممارسة كل طرق الطعن.

طلب على المنافسةلثانیا:المراحل التنظیمیة ل

المترشحینانتقاءمرحلة - 1

في  على أساس ملفات الترشحرشحینتمللالأولي  بالاختیارتقوم السلطة المفوضة خلال هذه المرحلة 

ي رقم من المرسوم التنفیذ12حیث تنص المادة العام،الطلب على المنافسة لإبرام عقود تفویض المرفق

یجب أن تظهر الوثائق ،رشحین على أساس ملفات الترشحالمت الأولي ختیاراأن السالف الذكر :''18/199

 في لوح الإعلان ،عنوانه دفتر ملف الترشح،ة في الجزء الأول من دفتر الشروطالمحددو المكونة لملف الترشح 

.1عن العروض''

ستمراریةاضمان ل تهماكفاءو  ،لمترشحینلالمالیة فحص الضمانات المهنیة و تقوم السلطة المفوضة ب

ین إلا بالتحقق من مركزهم رشحتولا تقوم بإعداد قائمة الم،ضمان تحقیق المساواة بین المستفیدینالمرفق العام و 

ختیارهمارشحین المقبولین الذین تم تمة المتكمن مكانة التنظیمیة في هذه المرحلة بضبط قائ، و 2الفنيو  المالي

.3إبرامهمن أجل تقدیم عروضهم وإعدادهم للتنافس حول العقد المراد 

السالف لذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام،،199-18مرسوم تنفیذي رقم -1
.121،ص سابق،مرجع محمد محمد عبد اللطیف،-2
قانون العام المذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص  تفویض المرفق العام في القانون الجزائري،بولكور عبد الغني،-3

.30،ص ،2010جیجل،جامعة محمد الصدیق بن یحي،،الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة للأعمال،
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الشروطسحب دفتر إلىالمترشحین مرحلة دعوة- 2

  ف السال199-18التنفیذي رقم مرسوم المن 11من المادة02المرحلة حسب الفقرة تتمثل هذه 

''، ویعتبر سحب دفتر 1إلى سحب دفتر الشروط،ولىفي المرحلة الأانتقائهم''بدعوة المترشحین الذین تم : لذكرا

وفي حالة سحب دفتر ،المنافسة المتعلق بموضوع التفویضالشروط من بین الشروط المشاركة في الطلب في 

یتحملها عند تنفیذه للعقد،المتعامل المتعاقد و لتي تقع على ا الالتزاماتیعتبر بمثابة القبول بالأعباء و الشروط

رسوم ممن ال32كما أضاف المشرع في المادة ،2كیفیة الإنجازون على علم بمشروع محل التفویض و لأنه یك

بكل وسیلة ،ین المقبولینالسلطة المفوضة تقوم بدعوة المترشح'' على أن: السالف الذكر 199- 18 رقم التنفیذي

.3''تقدیم عروضهمدفتر الشروط و إلى سحب ملائمة 

التعاقد لیس  إلى أن دفتر الشروط هو الدعوةA.DELOUBADEREالأستاذفي هذا الصدد یرى 

شروطه تتحدد بناء على الشروط التي تقررها و  وإن كانت معالم الإیجاب،یجاب هنا یتقدم به العارضلإإیجابا، فا

.4الإدارة في دفتر الشروط

ثالثا:الأسس التنظیمیة لإعلان عدم جدوى طلب العروض

من 15على الأسس التنظیمیة لإعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة في المادة نص المشرع 

ن هذه الحالات كما یلي:بیّ و  ،الذكرالسالف  199/ 18قم المرسوم التنفیذي ر 

ن بعد الطلب على المنافسة في المرحلة الأولى:إذا تبیّ 

عدم استلام أي عرض.-

استلام عرض واحد .-

عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط.-

السالف الذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام،،199-18مرسوم تنفیذي رقم - 1

.39،ص ،مرجع سابقبولكور عبد الغني،- 2

السالف الذكر.، 199-18تنفیذي  رقم من مرسوم 32المادة أنظر -3

.190،ص سابق،مرجع ،ضریفي نادیةنقلا عن - 4



تفویض المرفق العاماتفاقیةمكانة الشروط التنظیمیة في مرحلة إبرام الفصل الأول 

15

أي  استلامللمرة الثانیة عدم ن وإذا تبیّ ،مرة الثانیةوفي هذه الحالات یعاد إجراء الطلب على المنافسة لل

دوى طلب بإعلان عدم جوضة ملزمة ففإن السلطة الم،عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروطو أ ،عرض

ه یقبل لمتابعة ن أن العرض مطابق لدفتر الشروط فإنّ وتبیّ ،عرض واحد فقطستلاما لةأما في حا،المنافسة

.1الإجراءات

التي تقوم بإعداد ،العروض انتقاءو  اختیارلطلب على المنافسة من طرف لجنة ایتم إعلان عدم جدوى 

.2محضر عدم جدوى طلب العروض یوقعه كل أعضاء الحاضرین في جلسة فتح العروض و فحصها

الفرع الثالث

لطلب على المنافسةأساسيالإعلان شرط تنظیمي 

الحفاظ العامة و تحقیق المصلحة لمقتضیات لمرفق المراد تفویضه وفقا لبعد تحضیر السلطة المفوضة 

ارة المنافسة لأن هو الذي یؤدي إلى إث،ح المنافسة موضوع التطبیق الفعليفتتقوم بإعلان ،العامعلى المال 

فبدون الإعلان لا یوجد مجال حقیقي للمنافسة بین الراغبین في التعاقد مع ،الشفافیةضمن منح المساواة و 

.3السلطة المفوضة

إلزامیة إعلان الطلب على المنافسة أولا:

ن نوعیة بالإعلان في الطلب على المنافسة إیصال العلم إلى جمیع الراغبین في التعاقد حیث تبیّ یقصد 

أفضل باختیاریسمح للإدارة  المساواة و حترامإویضمن مما یفسح المجال للمنافسة بینهم،المواصفات المطلوبة،

مشاركةضمانو   الشفافیةمبدألتكریس ضروري  اء إجر المسبق  الإعلان  ویعتبر ،4عرض من المترشحین 

ط تنظیمي بمثابة شرو  هو و  ،5عدد من المتنافسین على أساس معاییر موضوعیة تضعها الإدارة مسبقاأكبر

  . الذكرالسالف یتعلق بتفویض المرفق العام،، 199-18من مرسوم تنفیذي رقم 15نظر المادة أ -  1
السالف الذكر. ،199- 18 رقم تنفیذيمن مرسوم 77نظر المادة أ -2
تخصص ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،الامتیازالمرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حالة عقود ضریفي نادیة،-3

.258،ص، 2012،بن یوسف بن خدة01امعة الجزائرالحقوق بن عكنون، جالقانون العام، كلیة 
.67، ص ،2017مرجع سابق ،ف الجبوري،محمود خل-4
.120،ص سابق،مرجع محمد محمد عبد اللطیف،-5
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التطبیق.واجب

كرس المشرع الإعلان عن المنافسة في بعض القطاعات المرفقیة قبل صدور المرسوم التنفیذي لقد

إذ أنّ ،على الإعلان المسبق للتفویض105المیاه حیث نصت المادةالسالف الذكر مثل قانون18/199

السلطة المفوضة ملزمة بالإشهار لمدة شهر على الأقل .

على كل المرافق العامة و تأجیرهایازاتبالامت ةالمتعلق842/94.03 رقم  وزاریةال تعلیمةالت ما أشار ك 

كل من عقد  ماإبر اعات المحلیة لهذه القاعدة عند الجماحترامضرورة على  ،الإشهارو من إجرائي الإعلان 

.1یجارالإو    متیازالإ

المادة  في   العبارةبصریحالسالف الذكر   199-18 رقم  كما نص المشرع في المرسوم التنفیذي

النشر على وجوبو  ،مناسبةبكل وسیلةالطلب على المنافسة بشكل واسع و السلطة المفوضة بنشر ملزابإ،25

عدم  راعتببالیها المشرع مكانة أساسیة و أولى إو  ،2اللغة الأجنبیة ریدتین یومیتین باللغة الوطنیة و جالأقل في

محل إبطال العقد.یكونإعلان السلطة المفوضة للطلب على المنافسة

  علان ارد في إجراء الإالو  الاستثناءثانیا: 

ا نطاق نشاطاتهو  على المنافسة  نظرا إلى حجمها نمن الإعلاهناك  بعض المرافق العمومیة المعفیة 

یلاحظ أن المشرع ،3لكن ألزم السلطة الموضة بإشهار واسع بكل وسائل أخرىو  ،من إلزامیة الإشهار في الجرائد

وألزم  عفاها من إجباریة النشر في الجرائد،أ إنما،فاء السلطة المفوضة إعفاءا مطلقالم یقوم بإعالاستثناءفي هذا 

خرى البدیلة التي لأان الإشهار بكل الطرق الوسائل اضمب هاوقید،هذا الإجراء إلىها ءتعلل لجو  الإدارة أن

 رلنشكا وهي على سبیل المثال لیس الحصرجمیع الراغبین في التعاقد مع الإدارة، إلىتساهم على إیصال العلم 

.یةقطاعات المرفقالالالكتروني عبر 

الصادرة عن وزیر الداخلیة ،1994دیسمبر 07المؤرخة في تأجیر المرافق العمومیة،، المتعلقة بامتیاز و 842/94.03ة تعلیمة وزاری-1

جماعات المحلیة.الو 
السالف الذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام،،199-18من مرسوم تنفیذي  رقم 25المادة -2
السالف الذكر.،199-18من مرسوم تنفیذي رقم  25المادة-3
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إعلان الطلب على المنافسةثالثا:محتوى 

أن الإعلان على الطلب على  :''السالف الذكر 199-18 رقم من المرسوم التنفیذي27لقد نصت المادة 

صیغة الطلب رقم تعریفها الجبائي إن وجد،التالیة :تسمیة السلطة المفوضة و المنافسة یجب أن یتضمن البیانات 

،الأولي الانتقاءشروط التأهیل و ،ضالمدة القصوى للتفوی،العامشكل تفویض المرفق موضوع و ،على المنافسة

سحب دفتر مكان إیداع ملف الترشح و ،خر أجل لتقدیم ملف الترشحآ قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح،

الذي یجب أن یقدم في فتح الأظرفة،  وكیفیة تقدیم ملف الترشحاجتماعدعوة المترشحین لحضور الشروط،

شر نیجب أن یو  تكتب علیه عبارة (لا یفتح إلا من طرف لجنة اختیار و انتقاء العروض )،ومبهم و ظرف مغلق

.1''العروضخر یوم لإیداع آالإعلان إلى 

،یینإعلان المعنیتمحیث الإداري  العمل علىلشفافیة اعلى المنافسة هو إضفاء التنظیمیة لطلبالمكانة 

أحسن انتقاءو  بالاختیارلإدارة ل ویسمح،مبدأ المساواةاحترامویضمن ،للمنافسةالمجال بینهمبفسحمما یسمح 

.2عرض حفاظا على المصلحة العامة

الفرع الرابع

تأطیر الحالات التنظیمیة للإقصاء من المنافسة

السالف  199- 18رقم من المرسوم التنفیذي 47نظم المشرع حالات الإقصاء من المنافسة في المادة 

تكمن و  ،ة في إجراءات الطلب على المنافسةو بین نوعین من الإقصاء المؤقت و النهائي من المشارك،الذكر

إجراء ضمن الإجراءات هذه الحالات التي یقصى منها المتعامل المتعاقد الذي یرتكب فعلا أو عملا محل

،3السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي 75المنصوص علیها في المادة 

75بإحالة للمادة من المنافسة في عقود تفویض المرفق العامس حالات الإقصاءیلاحظ أن المشرع كرّ 

قصاء من المنافسة في لذلك یمكن التطرق إلى حالات الإ،رالسالف الذك 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي

الذكر.السالف یتعلق بتفویض المرفق العام،،199-18تنفیذي  رقم من مرسوم 27المادة -1
.227،ص ،2017،رالجزائالتوزیع،دار العلوم للنشر و ،الإداریةوالعقود  القرارات ،بعلي محمد الصغیر-2
السالف الذكر.، 199-18تنفیذي رقمن مرسوم م47المادة -3
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نص علیها حالات الإقصاء من المنافسةو  ،فق العامر یة وتطبیقها في عقود تفویضات الممجال الصفقات العموم

حیث قسم ،كذلك بتفصیل القرار الوزاري الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة

ینطبق كذلك هذا و  ،رالإقصاء المؤقت بموجب مقر قائي و الإقصاء المؤقت التل،صنفین إلىالإقصاء المؤقت 

التقسیم على الإقصاء النهائي.

حالات الإقصاء المؤقت أولا:

الإقصاء یستخلص أنمن القرار الوزاري الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المنافسة،03حسب المادة 

وإقصاء بمقرر یثبت من الجهة ،مقرر إلىبصفة تلقائیة لا یحتاج إقصاء یتم،المؤقت ینقسم إلى قسمین

.المختصة

قصاء المؤقت التلقائيالإ-1

،رشحین تلقائیاتأن السلطة المفوضة تقوم بإقصاء الم،درجة من الوضوح نیبرجوع إلى تسمیة العنوان یتب

من03متى توفرت الحالات المنصوص علیها في المادة ،1إقصاء من المنافسة و یكونون في وضعیة الإبعاد و 

:2هي كتاليالقرار الوزاري المذكور أعلاه و 

.صلحین هم في حالات تسویة قضائیة أوالذ قتصادیونالاالمتعاملون -

و الصلح.أهم محل إجراء التسویة القضائیة الذین-

مرخصون من قبل م أن یشاركوا في الطلب على المنافسة إذا أثبتوا أنهتعاملونمللفي هذه الحالتین یمكن 

.لمواصلة نشاطاتهم العدالة

الذین تم إدانتهم و  ،الذین لم یستوفوا إجراءات الإیداع القانوني لحساب شركاتهمالاقتصادیونالمتعاملون 

حكام القانونیة.بصفة نهائیة بسبب مخالفة بعض الأبصفة نهائیة من قبل العدالة بسبب غش جبائي و المدانون

.155، ص ،2007الجزائر،جسور للنشر و التوزیع،،2.ط  عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري،-1
صادر ،17 عدد ،ر.یحدد كیفیات الإقصاء من الصفقات العمومیة، ج ،2015دیسمبر 19من القرار الوزاري المؤرخ في 03المادة -2

.2016مارس  16في 
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المؤقت بموجب المقررالإقصاءلات حا-2

ي فف، رنستخلص حالات الإقصاء بموجب مقر  أعلاه من القرار الوزاري المذكور06رجوعا إلى المادة 

الذي یصدر لى مقرر تبین الوضعیة و إنما تحتاج إ ،الحالة الأولىكما هو الحال في  ةالحالات لا تكون تلقائی هذه

.من الوزیر المعني أو مسؤول الهیئة أو الوالي

اثنینا محل مقررین ن كانو أبعد ،ت بالتزاماتهافي قائمة التي أخلّ المسجلونقتصادیونالاالمتعاملون 

.1تحت مسؤولیتهم یبلغ هذا المقرر للتعاملیین الاقتصادیین المعنیین ،قلالأللفسخ على 

قصاء النهائي ثانیا: حالات الإ

السلطة المفوضة على متعاملین یهلالإجراء الذي تلجأ إ،لات الإقصاء النهائي من المنافسةتعتبر حا

هذه الحالات لا یمكن للمتعاملین ي فف ،لا تتوفر فیهم الشروط المستلزمة توفرها في دفتر الشروطقتصادیینا

المشاركة في المنافسة .

قصاء النهائي التلقائيالإ-1

من القرار الوزاري الذي یحدد كیفیات الإقصاء من 07هذا النوع من الإقصاء نصت علیه المادة 

:2متوفر بمجرد ثبوته باعتبارهالصفقات العمومیة على أن هذا النوع لا یحتاج إلى مقرر یثبته 

محل إجراء و  توقف عن النشاط، أوتصفیة  أو إفلاسالذین هم في حالات الاقتصادیونالمتعاملون -

التوقف عن النشاط. أوالتصفیة  أوالإفلاس 

مجال الجبایةالتنظیم في الخطیرة للتشریع و المخالفاتالبطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش و المسجلون في-

والتجارة.والجمارك

السالف الذكر.،یحدد كیفیات الإقصاء من الصفقات العمومیةمن القرار الوزاري،06المادة -1
، السالف الذكر.الوزاريمن القرار  07ادة الم-2
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الإقصاء بموجب مقرر-)2

السالف  247-15رقم من المرسوم الرئاسي  84ة المحددة في المادلتزاماتهمباإن الأجانب الذین أخلو 

ذلك بموجب مقرر صادر من الجهة یقابله إبعادهم من المنافسة و بالتزاماتهمفجزاء الذین أخلو ،رالذك

.1المختصة

نزهاء  نیحمترشباختیارن المكانة التنظیمیة للإقصاء من المنافسة في عقود تفویض المرفق العام،كمت

.الذین هم في وضعیة قانونیة لغرض الحفاظ على المال العامو  ،للترشح للمنافسة

المطلب الثاني

لإبرام اتفاقیة تفویض المرفق العامةاستثنائيالتراضي كشرط تنظیمي 

تي لا داریة مكانة خاصة في دول العالم الثالث بأخص تلك الجراء التراضي في إبرام العقود الإإ احتل

الاختیارالمتعهد معها بواسطة بین الإدارة و الاتفاقبموجب هذه الطریقة یتم و  ،2إبرام معینةتتقید إدارتها بضوابط 

تفویض اتفاقیةلإبرام استثناءإجراءعلى التراضي انهالمشرعنصالمرفق العام اتففي عقود تفویض،3المباشر

من ترغب التعاقد معه دون التقیید بإجراءات الصیغة اختیار إلىحیث تلجأ السلطة المفوضة ،المرفق العام

الأصلیة (الطلب على المنافسة).

فالتراضي ،تفویض المرفق العاماتفاقیةإضافة إلى الصیغة العامة التي تتبعها السلطة المفوضة لإبرام 

اتفاقیة تفویض المرفق لإبرام له وجود في بعض القطاعات المرفقیة و  ،الاستثناءرتبه المشرع في صنف 

(فرع الشروط التنظیمیة لأنواع التراضيوحددت ثاني)،(فرع أولى له المشرع مكانة تنظیمیة ول)،أ فرعل(العام

بع).ار (فرع القیود التنظیمیة للجوء إلى التراضي ،و ثالث)

السالف الذكر.تفویضات المرفق العام،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ،247-15رئاسي رقم من مرسوم 84أنظر المادة -1
.30، ص، 1996، القاهرة مطبعة عین الشمس،،5ط  ،)دراسة مقارنة(الأسس العامة للعقود الإداریةمحمد سلیمان الطماوي،-2

.103،ص سابق،مرجع ف الجبوري،لخمحمود- 3
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الفرع الأول

واقع التراضي في بعض القطاعات المرفقیة

لإبرام ستثناءأنه اات المرفقیة على إجراء التراضي قوانین المتعلقة بالقطاعاللقد أشار المشرع  في بعض 

من العقود أكثر شیوعا قبل صدور المرسوم عتبارهلا الامتیازعلى عقد  الاعتمادو  ،ماالمرفق الع اتعقود تفویض

السالف الذكر.199-18التنفیذي 

04/417في إطار المرسوم التنفیذي رقم  أولا:

لقد  و  تنظیمیه ،المتعلق بتوجیه النقل البري و 01/13من القانون 51لمادة لجاء هذا المرسوم تطبیقا 

و أمعاملة المسافرین عبر الطرق و  لاستقبالإنشاء المنشآت القاعدیة بامتیازنظم هذا المرسوم الشروط المتعلقة 

''06رها في المادة یتسی وهذا  ،''1هو التراضيالاستثناءعن طریق المزایدة و متیازالاصاحب اختیارأن الأصل :

و المقصود بها في التنظیم الحالي هي عدم هي المزایدة الغیر المثمرة،قیده المشرع في حالة واحدة و الاستثناء

.جدوى طلب المنافسة

  274-04رقم في إطار المرسوم التنفیذي ثانیا:

تبرز الخصوصیة في منح ،السیاحي للسباحة و كیفیات ذلكلستغلاالایحدد هذا المرسوم شروط 

للمؤسسات الأولیةإعطاء بین المزایدة المفتوحة و متیازالاي منح حیث میزت ف،42جاءت في المادة متیازالا

هذا التراضي و بالتراضي في حالة عدم جدوى المزایدة المفتوحة متیازالاوكذلك یمكن منح ،الفندقیة المصنفة

.للمجالس الشعبیة فقط

لها مكانة منحو  ،المرفق العام اتتفویضاتفاقیةعلى إجراء التراضي في إبرام  داعتمیلاحظ أن المشرع 

.استثنائیة في بعض قوانین القطاعات المرفقیة

ومعاملة لاستقبالإنجاز المنشآت القاعدیة بامتیازیحدد الشروط المتعلقة ،2004دیسمبر  20 فيمؤرخ  417-04 رقم يتنفیذمرسوم 1-

.2004دیسمبر 22صادر في ،82عدد ، ر.أو تسیرها ،ج/المسافرین عبر الطرقات  و
مفتوحة للسیاح كیفیات یحدد شروط الاستغلال السیاحي لشواطئ ال،2004سبتمبر   02 في مؤرخ 274-04قم تنفیذي ر مرسوم-2

.2004سبتمبر 5تاریخ ب، صادر35، عددرج. ذلك،
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الفرع الثاني

تحدید الشروط التنظیمیة لأنواع التراضي

یكتسي ،السالف الذكر 247-15رقم  من المرسوم الرئاسي41في المادة حدد المشرع أشكال التراضي 

-18المرسوم الذي تبناه المشرع خلالتجاهالاهو و  ،1التراضي طابع التراضي البسیط و التراضي بعد الاستشارة

التراضي خذ التراضي صیغة التراضي البسیط وأجاء فیها یمكن أن یالتي16السالف الذكر في المادة 199

.بینهما من خلال التعاریف التي قدمهااختلافأبرز أن هناك ،2الاستشارةبعد 

الاستشارةأولا:التراضي بعد 

تفویض المرفق العام عن طریق التراضي،تفاقیةاالقاعدة العامة لإبرام ستشارةالایعد التراضي بعد 

أن التراضي بعد الاستشارة هو إجراء تقوم من :''السالف الذكر199-18من المرسوم رقم 17وتنص المادة 

هذه ویفهم من خلال ،3''مفوض له  من بین ثلاثة مترشحین مِؤهلین على الأقلباختیارخلاله السلطة المفوضة 

تفویض المرفق العام بإقامة تفاقیةالجأ إلیه السلطة المفوضة لإبرام شكل تالاستشارةالمادة أن التراضي بعد 

مترشح واحد دون الدعوة ختیاربا) ثم تقوم 03قل عددهم عن ثلاثة(دة مترشحین مؤهلین لا یمنافسة بین ع

الشكلیة للمنافسة.

ثانیا:التراضي البسیط

نصت علیه المادة ،ریعتبتفویض المرفق العام عن طریق التراضي،تفاقیةاإبرام یعتبر شكل من أشكال 

أن التراضي البسیط إجراء تقوم من خلاله السلطة :''السالف الذكر  199-18 رقم من المرسوم التنفیذي18

ففي  ،4''مفوض له مؤهل لتسیر المرفق العام بعد التأكد من قدراته المالیة و المهنیة و التقنیةباختیارالمفوضة 

السالف الذكر.تفویضات المرفق العام،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ،247-15رئاسي رقم من مرسوم 41المادة أنظر -1
السالف الذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام، ،199-18تنفیذي رقم من مرسوم 16المادة نظرأ-  2
السالف الذكر.،199-18من مرسوم تنفیذي رقم 17نظر المادة أ -  3
السالف الذكر.، 199-18من مرسوم تنفیذي رقم 18نظر المادة أ -  4
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مباشرة مفوض له بعد التأكد من قدرته في باختیارهذا الشكل یستبعد فیه مبدأ المنافسة و تقوم السلطة المفوضة 

.إدارة المرفق العام

الفرع الثالث

مكانة الشروط التنظیمیة في إجراء التراضي

حریة التعاقد مع  المتعاملین تكمن المكانة التنظیمیة لإجراء التراضي أن المشرع منح  للسلطة المفوضة 

بین السلطةنفاقالإعلى هذا الإجراء یتم الاعتمادبو  ،ةة مباشرة دون إتباع إجراءات خاصبصور قتصادیینالا

لموجودة في بإتباع هذه الطریقة لا تتقید السلطة المفوضة بإجراءات التعاقد ا،المتعامل  الاقتصاديالمفوضة و 

تفویض المرفق العام تفاقیةاهذه الطریقة مرونة كبیرة لإبرام في  للإدارةالذي یمنح الأمر ،الطلب على المنافسة

.المتعاقد معها للاختیارصلاحیة التقدیریة البتمتعهامن خلال

،تفویض المرفق العامتفاقیةاعامة لإبرام القاعدة الافسة الأصل و جعل المشرع من الطلب على المن

المتعامل الذي تراه مناسب ختیارلا ظروف محددة للسلطة المفوضة في حالات و  تلأسباب موضوعیة أقر 

وم علیها في القواعد الإجرائیة التي تقریقة حررها المشرع من الشكلیات و في هذه الطو   لإدارة المرفق العام،

التي و السالف الذكر 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 41هذا ما نصت علیه المادة الطلب على المنافسة،

العام، أن التراضي إجراء تخصیص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون یمكن تطبیقها في عقود تفویض المرفق 

.1الدعوة الشكلیة إلى المنافسة

ففي أسلوب تظهر مكانة الشروط التنظیمیة في صیغة التراضي من خلال الدعوة إلى التعاقد في إطاره،

د حتمیة التقیالتفویض تجد نفسها أمامتفاقیةاقاعدة عامة لإبرام باعتبارهاثر الطلب على المنافسة التي تستأ

الاقتصادیینلمتعاملین ا ةمقیدة بدعو  فهي تفویض في وضعیة مشروعة،تفاقیةالإبرام مخصصة بإجراءات 

  عدةل خاضعةلاعتبرهاالمفوضة سلطة الهیئةلا تبرزحیث مرن،معقد غیر بطابع معهاللتعاقد 

المعروفة في ریر السلطة المفوضة من القواعد والإجراءاتبعكس أسلوب التراضي الذي یقوم بتح،ضوابط 

مر الأ ،الإجراءات المحددةبالشكلیات و المتعاقد معها دون التقییدختبارإتمكینها من لطلب على المنافسة و ا

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، السالف الذكر.، یتضمن 247-15قم من مرسوم رئاسي ر 41أنظر المادة - 1
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حیث یعفي في التراضي البسیط ،العامفق مؤهلا للقیام بتسییر المر من تراه قادرا و اختیارالذي  یفتح لها سبیل 

لهیئةل منحیالاستشارةفي التراضي  بعد ما الشكل الثاني أ السلطة المفوضة من أي دعوة شكلیة للمنافسة،

بإتباعو  ،الاقتصادیینللمتعاملین الاستشارةالطریقة التي توجه  بها اختیارواسعة في المفوضة سلطة التقدیریة 

دة یستغرق إعمالها وقت قمعإجراءات كثیرة و نهاأسلوب الطلب على المنافسة یلاحظ أعلیها جراءات التي یقوم الإ

لتقدیم قتصادیینالاالمهلة المتاحة للمتعاملین و  السلطة المفوضة بین الإعلانستغرقهاتطویل مثلا المدة التي 

ض إعفاء السلطة المفوضة من بع إلىهذا ما دفع المشرع مثلة وغیرها من الأ،یوم30عروضهم هي 

التراضي البسیط لأن المتعامل الذي ستتعاقد بصیغةعلان رغبتها في التعاقد إالإجراءات فهي لیست مجبرة على 

فإنه یمر من الاستشارةما التراضي بعد أ ،لى التراضيإقررت لها الحق الجوء معروف تحدده الحالات التي 

.1إجراءات بسیطة غیر معقدة

الفرع الرابع

جوء إلى التراضيلتقید السلطة المفوضة بشروط  تنظیمیة عند ال

هناك حالات أو ظروف تمنح للإدارة الحریة أو الحق في التعاقد مع مترشح دون أن تكون مقیدة بشروط 

الشروط كافة نه یملك أالطرف الأخر التي ترى اختیارالحریة في فالسلطة المفوضة لهاالمفوض له ،اختیار

لتنظیمیة السالف الذكر القیود ا18/199لقد حددها المشرع في المرسوم التنفیذي رقم و  ،الملائمةالمطلوبة و 

جملة من الحالات یتعین على السلطة المفوضة لمرسوم التنفیذي السالف الذكربین او  ،للتعاقد بأسلوب التراضي

فنهاك قیود خاصة بالتراضي ،بالتراضيلاستعانةبارخص للإدارة وأبرز المشرع الظروف التي تإتباعها،

.(ثانیا)الاستشارةالتراضي بعد وأخرى خاصة ب(أولا)،البسیط

لجوء إلى التراضي البسیطلأولا:قیود السلطة المفوضة عند ا

قیام السلطة المفوضة فهو  ،المرفق العام اتإبرام عقود تفویضة من صیغصیغالبسیطالتراضيیعد

التنفیذيتفویض المرفق العام بمجرد تطابق إرادتهما في إحدى الحالات المقررة حصرا في المرسوم تفاقیةابإبرام 

مجلة ،''أسلوب إبرام خاص بضوابط قانونیة غامضة'' صفقات التراضي في الجزائر: ،رصفقات التراضي في الجزائبن محمد محمد،-1

.175،ص ،2015، ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح، 13العدد  ،القانوندفاتر السیاسیة و 
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قیودا التي لا تتوفر عتبرهاافقد أخذ مجموعة من الشروط و 20ذلك في المادةو  ،السالف الذكر 18/199رقم 

.1الاستعجالو حالات الاحتكارإلا نادرا فیمكن إیجاز هذه القیود أو الشروط في حالات 

حتكارالاحالة -1

یحتل وضعیة لى التراضي البسیط عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل واحدإجوء یمكن اللّ 

م یجب على هذه الأخیرة عدو  ،2السلطة المفوضة اختارتهاالطریقة التكنولوجیا التي متلاكباأو ینفرد احتكاریة

المتعلق بالمنافسة  03-03 رقم من الأمر03من المادة 03ولقد أشارت الفقرة ، بهذه الحالةبالاصطدامتعمدها 

اقتصادیةحصول على مركز قوة ال مؤسسة مالمكن یالوضعیة التي اعتبرهاو  الاحتكاریةحالات الوضعیة  على

لى حد إ إمكانیة القیام بتصرفات منفردةتعطیهاو  ،أنها أن تعرقل قیام منافسة فعلیةفي السوق المعینة من ش

فإنها الاحتكاریةمام الوضعیة أد السلطة المفوضة نفسها فعندما تج،3و ممولیهاأو زبائنها أمعتبر إزاء منافسیها 

مجبرة بالتعاقد بصیغة التراضي البسیط . 

أكدت و  20مادة السالف الذكر في نص ال18/199كما نص على هذه الحالة المرسوم التنفیذي رقم 

.لا تكون محل التفویض إلا على ید مترشح واحداحتكاریةعلى أن الخدمات التي تكون في وضعیة 

ستعجالیةالإحالات -2

لى التراضي البسیط إجوء ا المشرع  للسلطة المفوضة للّ ستعجالیة من القیود التي وضعهتعتبر الحالات الإ

التتمثل هذه الحالات كالسالف الذكر و  18/199رقم نفیذي من المرسوم الت21تظهر في المادة و  تالي:                                                                                                                        

جراء الفسخ.إمحل ساریة المفعول موضوع التفویض المرفق العام،تفاقیةاعندما تكون -

.السالف الذكریتعلق بتفویض المرفق العام،،199-18من مرسوم  تنفیذي رقم 20نظر المادة أ -1
أكتوبر 07، صادر في 58، عدد 58ج.ر، ،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،236- 10 رقم من مرسوم رئاسي 41دة أنظر الما-2

.،(ملغى)2010
(معدل و متمم )،2003جوان  19في مؤرخ ،43عدد .ر، ج بالمنافسة،یتعلق،2003جویلیة  20في  صادر 03- 03قم أمر ر -3

أوت  15مؤرخ في ،05-10م القانون رقبو  ،02/06/2008صادر في ،36عدد  ،ر،ج.2008جوان 25مؤرخ في ،12-08بقانون رقم 

.18/08/2010صادر في ،46عدد  ،رج. ،2010
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المرفق العام من طرف المفوض له . ستمراریةاضمان استحالة-

.الآجالرفض المفوض له إمضاء الملحق الذي یكون موضوعه تمدید -

یر یتساستمراریةالإجراءات اللازمة لضمان اتخاذیتعین على السلطة المفوضة في جمیع الحالات 

.1المرفق العام المعني حفاظا على المصلحة العامة

الاستشارةجوء إلى التراضي بعد لال دالسلطة المفوضة بشروط تنظیمیة عنتقیدثانیا:

قیود الخاصة بالتراضي د المشرع السلطة المفوضة بشروط تنظیمیة مختلفة عن الفي هذه الحالة قیّ 

في الحالات التالیة:الاستشارةتلجأ السلطة المفوضة إلى التراضي بعد البسیط و 

المفوض له من بین اختیارفي هذه الحالة یتم و  ،المنافسة للمرة الثانیة على وى الطلبعند إعلان عدم جد-1

ن عدم جدوى أولى المشرع أهمیة للإعلان عو  ،2المترشحین المؤهلین الذین شاركوا في الطلب على المنافسة

لمفوضة قصد التي تتخذها السلطة اأبرز حالات إعلانها بصفة دقیقة سدا لكل التأویلات،الطلب على المنافسة و 

المتعامل الذي ترغب التعاقد اختیارو  الاستشارةأسلوب التراضي بعد لإتباع یر في مسار عملیة الإبرام یالتغ

الاستثنائیةى القاعدة إلمن القاعدة العامة الانتقالضة لسلطة المفو لالحالات یمكن عند تحقق هذه و  ،3معه 

توسیع من دائرة ن غرض المشرع هو الأمكانة التنظیمیة في هذه الحالات تبرز الو  من إجراء المنافسة، ىتعفو 

الفرصة لكل المتعاملین المؤهلین .منحالمنافسة حیث 

یتم و  لى الطلب على المنافسة،إق العامة التي لا تستدعي اللجوء حالة تفویض السلطة المفوضة لبعض المراف-2

، بعد 4ةقلیمیالإالوزیر المكلف بالجماعات یة و مشترك بین وزیر المالتحدید هذه المرافق العمومیة بموجب مقرر 

لإدارة المرفق العام.ختیارهایتم هنیة و المالیة للمفوض له و الملطة المفوضة من قدراته التقنیة و تأكد الس

السالف الذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام،، 199-18من مرسوم تنفیذي رقم 21المادة أنظر-1
السالف الذكر.،199-18من مرسوم تنفیذي رقم  01الفقرة  19المادة أنظر -2
كلیة الحقوق ،تخصص قانونأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،،تیاب نادیة-3

.133،ص ،2013تیزي وزو،جامعة مولود معمري،العلوم السیاسیة،و 
السالف الذكر.، 199 - 18رقم  تنفیذيمرسوم من  02الفقرة  19المادة أنظر -4
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لإبرام عقود تفویض المرفق استثنائيإجراء یعتبروفي الأخیر یمكن الوصول إلى نتیجة، أن التراضي 

لكن بمقابل قیده بمجموعة من الحالات للجوء إلیه في المرسوم و  مرنة للتعاقد، تبإجراءاأحاطه المشرع و  ،العام

ثر على المال ؤ یمكن أن یؤدي إلى نتائج سلبیة ستبحیث ،خطورتهالسالف الذكر نظرا ل199-18التنفیذي رقم 

فویض بحیث یعتبر التراضي في مجال ت،الآخرینالاقتصادیینى المتعاملین كذا علو  المصلحة العامة،العام و 

لذلك وجب على السلطة المفوضة تطبیق الشروط التنظیمیة المتعلقة بالتراضي بكل ،منبع للفسادالمرفق العام

.حوافرها لتجنب الوقوع في ظاهرة الفساد
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المبحث الثاني

تفویض المرفق اتفاقیةمجال إبرام في دفتر الشروط و شروط التنظیمیة في مكانة ال

  العام

مجموعة من الخطوات التي ق العام بإخضاع السلطة المفوضة لتفویض المرفتفاقیةاتتمیز عملیة إبرام 

وثیقة أساسیة یتضمن مجموعة من البنود  التي تتصل باعتباره منها إعداد دفتر الشروطتنظیمیةتعتبر شروط 

باعتبارهایتم وضع دفتر الشروط من قبل الهیئة المفوضة التفویض، والملفات المكونة له، و اتفاقیةبموضوع 

تعتمد علیها الهیئة المفوضة في دفتر الشروط ، كما وضع المشرع شروط تنظیمیةبامتیازاتسلطة عامة تتمتع 

المترشح المؤهل لإدارة المرفق العام.اختیارأجل من 

ألزم الهیئة المفوضة تفویض المرفق العام، و اتفاقیةوضع المشرع شروط تنظیمیة متعلقة بإجراءات إبرام 

199-18ز بین المترشحین بهدف إرساء معالم الشفافیة، ذلك وفق المرسوم التنفیذي رقم یإتباعها دون تمیب

السالف الذكر.

مكانة و  أول)،مطلب (ة في دفتر الشروطفي هذا المبحث لعرض مكانة الشروط التنظیمیسوف نتطرق

).ثاني(مطلب تفویض المرفق العاماتفاقیةإبرامالشروط التنظیمیة في مرحلة إجراء

لأولالمطلب ا

في دفتر الشروط ةالتنظیمیمكانة الشروط 

فیتحدد ،مقدم العطاءین الهیئة المفوضة و لتعاقد بایعد أساس الشروط أهمیة بالغة حیث یكتسي دفتر

تامة باستقلالیةمن قبل السلطة المفوضة  هفیتم إعداد،ه المتعاقد على أساس دفتر الشروطالإیجاب الذي یقدم
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ك بالإرادة المنفردة بما لها من ذلو  ،الشروط التي یتضمنهامواصفاته و دون تدخل إرادة المفوض له في تحدید

.1لمقتضیات المصلحة العامةالمرفق العام عقود تفویضاتالسلطة العامة حتى تطبق علىامتیازات

و  ،الملف المكون لهو  ،البنود تتصل بموضوع العقدمن مجموعة فدفتر الشروط بمثابة وثیقة تتضمن 

كیفیة و  ،اختیار المفوض لهعلیها في الاعتمادالأسس التي یتم و  ،الشروط الخاصة المتعلقة بالمترشحد حدی

تنفیذ جمیع الشروط الخاصة بإبرام و و  ،الخدماتإلى جانب تحدیدالمالي التقني و تنقیط بالنسبة للعارضین ال

.2لذا یعتبر إعداد دفتر الشروط بدقة تحقیقا لمبدأ شفافیة الإجراءاتتفویض المرفق العام،اتفاقیة

المراحل التنظیمیة لإعداد دفتر و  ،أول)(فرع ف نتطرق إلى تعریف دفتر الشروط في هذه المطلب سو و 

رابع).(فرع تقسیمات دفتر الشروط و  ثالث)،(فرع ومضمون دفتر الشروط ثاني)،(فرع الشروط 

الفرع الأول

تعریف دفتر الشروط

في مجال سواءلى دفتر الشروط إالتنظیمیة التي أشارت قانونیة و لمختلف النصوص الاستقرائنامن خلال 

، التعریف الشروطفإننا سنحاول إعطاء تعریف لدفتر ،الصفقات العمومیةومیة أوعقود تفویضات المرافق العم

.(ثانیا)التعریف الفقهيو  ،(أولا)التشریعي

التعریف الفقهي أولا:

یتمثل الذي  یعتبر دفتر الشروط بمثابة صك تعده الهیئة المفوضة التي لها صلاحیة التوقیع على العمل،

الإداریة فة دقیقة كل ما یتعلق بالأشغال والشروط الفنیة والمالیة و یتضمن بصو  ،في تقنیة التفویض

المتضمن تنظیم الصفقات236-10سيإبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاالعیفاوي لیندة،إغیل عامر یاسمین،-1

،بجایة،میرةجامعة عبد الرحمانالعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة،،الماسترمذكرة لنیل شهادة العمومیة،

.17-16،ص
للدراسات القانونیة الاجتهادمجلة ، ''إجراءات إبرام الصفقات العمومیة: ضمانات لشفافیة أو حواجز تقیدیة''بن شعلال محفوظ،-2

.66،، ص2015ست،راكز الجامعي لتمنر الم، 09العدد ، قتصادیةلاوا
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واجبات أطراف ذلك حقوق و یحدد كو  اللازمة من أجل تحقیق مشروع التفویض على أحسن وجه،الاستثماریةو 

.1وهو بذلك جزء مهم في عقود تفویضات المرفق العام،التعاقدیة العلاقة

تبین فیه جمیع ،لسلطة المفوضة بإرادتها المنفردةیقصد بدفتر الشروط مجموعة من الوثائق التي تحررها ا

یشكل أساس التعاقد بین ،أو التقنیةالمالیة أو الفنیةبالتزاماتلق سواء في ما یتعأطراف العقد،التزامات

.2الطرفین

المنفردة بإرادتهاوعرف الدكتور عمار بوضیاف  دفتر الشروط بأنه وثیقة رسمیة تضعها الهیئة المفوضة 

المتعاقد اختیاركیفیة و  ،مختلف جوانبها، الشروط المشاركة فیهابقواعد المنافسة و تحدد جمیع الشروط المتعلقة و 

عین بكل خبرتها الداخلیة إعداد دفتر الشروط تستالسلطة المفوضة عندما تتولى و  معها كما سبق الإشارة لها،

رجوة و تعتمد على إطاراتها من أجل الوصول إلى إعداد دفتر الشروط الذي یحقق جمیع الأهداف الم،المؤهلة

المرفق العام استمراریةضمان و  ،العامة و الحفاظ على المال العامتحقیق المصلحة  يمنها الذي یتمثل أساسا ف

.3فوض لهممن ال

یعرف الدكتور محمد بعلي الصغیر دفتر الشروط بأنه عبارة عن وثیقة تضعها السلطة المفوضة بإرادتها 

السلطة بامتیازاتیدل بأن السلطة المفوضة تتمتع  هذا ماردة و یتضمن مجموعة من الأحكام والقواعد، و المنف

.4العامة في إعداد دفتر الشروط

ثانیا:التعریف التشریعي

التعلیمات بعض القوانین و استقراءیمكن الوصول إلى وضع التعریف التشریعي لدفتر الشروط من خلال 

.التي أشارت إلى دفتر الشروط

.107، ص ،2009منشورات الحلبي الحقوقیة،،)دراسة مقارنة(المرفق العامثماراستالتفویض في إدارة و ،رولید حیدر جاب-1
.21ص، ،2007العدد الثاني،،القانونیة و الإداریةمجلة  ،''القیود الواردة على إبرام العقود الإداریة''محمد رمضان،-2
.142، ص،2011الجزائر،التوزیع،للنشر ودار الجسور ،3،ط.شرح تنظیم الصفقات العمومیة،عمار بوضیاف-3
.48، صمرجع سابق، ،الصغیربعلي محمد-4
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یر یتسامتیازیتضمن منح 1991سبتمبر 01من القرار الوزاري المؤرخ في 08لقد أشارت المادة 

،وصیانتها إلى دفتر الشروط غلالهااستالمسقیة في متیجة و وان المساحات الري الأساسیة التابعة لدیمنشآت

نصت على مایلي:و 

.وواجباتهالامتیازدفتر الشروط هو الذي یحدد حقوق صاحب -

المستعملین.و  الامتیازیعد دفتر الشروط النظام الذي یضبط العلاقة بین صاحب -

.المستعملینو  الامتیازالنموذجیة لتورید الماء التي تربط صاحب الاتفاقیةیعد -

.1الامتیازمن عقد یتجزء دفتر الشروط جزء لااعتبارو في الأخیر -

 رقم    أشارت إلى دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي النموذجي22كما أن المادة 

الاستصلاحیة ة یحدد شروط التنازل عن الأراضي الصحراویة في الساح1992جویلیة 06المؤرخ 92-289

" یعلن المشتري أنه سبق الإطلاع على هذا الدفتر المتضمن الشروط یتخذها :حیث تنص،اكتسابهاكیفیات و 

.2''مرجعا له

الامتیازالمتعلقة بطبیعة عقد 1-1تحت عنوان 1994هناك أیضا تعلیمة من وزیر الداخلیة الصادرة 

أخرى المنبع الأساسي وهو یتضمن شروط تنظیمیة و یشكل الشروط تر إن دف '' :حیث تنص على مایلي

قبل إجراء الامتیازمانحة الإداریة الجهة بإعداده وتقومیخضع للتصدیق المسبق دائما،و  اقدیة ،تع

.''3الشروط الواردة في هذه الوثیقةاحترامویستوجب على الملتزم العملیة،

إلى دفتر الشروط بأنه یتضمن 13فقد أشار في المادة ،رالسالف الذك199-18سوم التنفیذي أما المر 

.تفویض المرفق العام و تنفیذهااتفاقیةالبنود التعاقدیة التي یجب أن توضح كیفیات إبرام التنظیمیة و البنود 

وان المساحات المسقیة في متیجة تسییر منشآت الري الأساسیة التابعة لدیمتیازایتضمن منح سبتمبر، 01ؤرخ في مار الوزاري القر  - 1

.1992مارس 01صادر في ،16ر، عدد .و صیانتها، جواستغلالها
یحدد شروط التنازل عن الأراضي الصحراویة في المساحات ،1992جویلیة سنة 06مؤرخ في ،289-92تنفیذي رقم مرسوم -2

.1992جویلیة 19صادر في ،  55ر، عدد .، جسابهااكتالاستصلاحیة وكیفیات 
السالفة الذكر.تأجیر المرافق العمومیة،و  متیازبا، المتعلقة 03.94/842مة وزاریةتعلی-3
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الفرع الثاني

عداد دفتر الشروطالتنظیمیة لإالمراحل

مي المنظم لتفویضات أنه یمثل الإطار الرسبما ،الشروط یجسد مبادئ الحكم الراشدإن إعداد دفتر

تتولى السلطة المفوضة تحدید حاجاتها میة كل الشروط المتعلقة بالعقد و كونه یشمل بصفة عمو ،المرفق العام

الشروط مباشرة أو ضمنیا على الملابسات أو لا یجب أن یحتوي دفترو  مسبقا قبل الشروع في إجراءات الإبرام،

، فعملیة إعداد دفتر الشروط یتضمن ثلاثة عملیات على 1یز بین المتعهدین یها التمإشارات نلتمس من خلال

تحدید معاییر و ، التفویضاقیةلاتفالخاصة ووضع الشروط العامة و ،لأقل وهي وضع المواصفات المطلوبةا

.الانتقاء

وضع المواصفات المطلوبة أولا:

فیجب تقدیم ،التفویضاتفاقیةنوع باختلافتختلف داد دفتر الشروط و تعتبر أول خطوة في إع

علیه یتوجب على السلطة المفوضة تقدیم المواصفات الفنیة و تفویضه، ات بشأن ذلك العقد المراد المواصف

روض التي تعتبر بعد ذلك أساسا في تقدیم العو  ،تدرجها في دفتر الشروطومفصلة و المطلوبة بصورة دقیقة 

المواصفات المعلن عنها مسبقا تحت طائلة الإقصاء .احترامذین یتعین علیهم لالمقدمة من طرف المتنافسین ا

التفویضلاتفاقیةالخاصة ثانیا:وضع الشروط العامة و 

لاتفاقیةالخاصة فتر الشروط بوضع الشروط العامة و تقوم الهیئة المفوضة في المرحلة الثانیة من إعداد د

یة اللازمة لإعداد التقنعمال الإداریة والفنیة و تقتضي القیام بمجموعة من الأملیة هذه العو  ،التفویض المراد إبرامها

التي تتمثل في ما یلي: دفتر الشروط و 

یتعلق الأمر هنا یها و ها والتوقیع عله ملأة التي یتعین على المفوض لالنماذج الإداریإعداد الوثائق و 

والتصریح بالنزاهة حیث یتعین على السلطة كتتاببالاالتصریح وثائق إداریة هي رسالة العرض و ،03بنماذج 

لحقوق كلیة ا،تخصص الدولة والمؤسسات العمومیةستر في القانون،مذكرة لنیل شهادة الماجمنازعات الصفقات العمومیة،طیبون حكیم،-1

.21،ص، 01،2013بن عكنون، جامعة الجزائر
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المفوضة عند مباشرة عملیة إعداد دفتر الشروط تحضیر نماذج الوثائق الثلاثة طبقا لما جاء به القرار الوزاري 

.1المتعلق بها

في تحدید لأنها هي الأجدرإعداد دفتر الشروط من الشروط التنظیمیة المخولة للسلطة المفوضة،إنّ 

هري لتحقیق الهدف الجو ،یمه في تقنیة تفویض المرفق العامتنظالمرفق العام و كیفیات تسییره و مقتضیات

.الحفاظ على المال العامالمتمثل في المصلحة العامة و 

الفرع الثالث

مضمون دفتر الشروط

 199-18ذي من المرسوم التنفی13كما سبق الإشارة أن المشرع حدد مضمون دفتر الشروط في المادة 

اتفاقیةالبنود التعاقدیة التي یجب أن توضح كیفیات إبرام لتنظیمیة  و حیث أنه یتضمن البنود االسالف الذكر،

.2تنفیذهاتفویض المرفق العام و 

البنود التنظیمیة :أولا

محلیة تعتبر البنود التنظیمیة فق العامة الاالمر  اتالمتعلقة بعقود تفویض94.03/842لتعلیمة رقم لوفقا   

تمتد و  ،تنظیم المرفق العاملضرورة الت إلیه الشروط التي یحق للسلطة المفوضة تعدیلها في كل وقت دعمن

بیان تاوات التي یجوز تحصیلها و تحدید الآو  سیرها،كالشروط الخاصة بتنظیم الأشغال و فقینتالمر أثارها إلى 

یبرر وضعها بأن الإدارة مانحة التفویض تبقى دائما وشروط الكفیلة بسلامتهم و كیفیة تقدیم الخدمة للمستخدمین 

هو نفس النهج الذي تبناه الفقه الفرنسي بحیث و  ره،یمسؤولة عن تنظیم المرفق العام مهما كانت طریقة تسی

مذكرة ریة الأشغال العمومیة لولایة المسیلة)،یدفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومیة(دراسة حالة دفتر الشروط لمد،جبلاحي سلیم-1

 ص ،2015مسیلة ،ال محمد بوضیاف،جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة،الماسترلنیل شهادة 

29.

.السالف الذكریتعلق بتفویض المرفق العام،،199-18تنفیذي رقم من مرسوم 13أنظر المادة -2
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بأن "لوباداردي "حیث یؤكد الفقیه مستعملي المرفق العام،بعمال و بیعة التنظیمیة للأحكام المتعلقةبالطاعترف

.1وهي بمثابة أحكام تدخل ضمن الشروط التنظیمیةمواجهة المستخدمیندفتر الشروط یتضمن أحكام في

ة العمومیة  للمیاه المصادق للخدمبالامتیازر یالشروط النموذجي  لتسیمن دفتر09نصت المادة كما

وسیر المرفق العام في حد بإنشاء و تنظیمعلى أن البنود التنظیمیة هي الأحكام المتعلقة 2008سنة ه علی

المرفق العام بطریقة مباشرة من طرف السلطة ستغلاتطبق على المرفق العام حتى لو اً أحكام ارهوباعتب،ذاته

وهي غیر خاضعة تنظیم المرفق العام و  میة مجمل الشروط المتعلقة بسیرإذ تتضمن الأحكام التنظی،2العمومیة

لمنفردة للسلطة هناك إمكانیة تعدیلها بالإرادة اع لإرادة الهیئة المفوضة وحدها و بل تخض،التفاوضللتعاقد و 

ذلك لأنها تبقى المسؤولة عن المرفق العام مسؤولیة كاملة تجاه المنتفعین من المرفق مثلا عقد المفوضة و 

یمكن تلخیص مجمل هذه و  ،ةالإیدیولوجیتتماشى مع هي فقط منهج لسیر المرفق العام للیس تنازلا بل الامتیاز

البنود التنظیمیة في مایلي:

تنظیمیة التي تتعلق بإبرام العقدالبنود ال-)1

من خلال تحدید كیفیات ،في وجه الهیئة المفوضة قفو تهذه البنود التنظیمیة یضعها المشرعباعتبار

لسلطة المفوضة لن قید لا یمكبةاثهي بمو  ،ةفي طبیعة الحال ذات طبیعة تنظیمیتعتبر هذه البنود و  إبرام العقد،

كیفیة لوائح المنظمة للمنافسة و الو  تالقراراى لإن التعاقد في عقود تفویض المرفق العام مبنیة ع، و عنهاالاستغناء

یترتب على مخالفتها بطلان إجراءات داخلیة التيأوامر و یرد في دفتر الشروط هي فإن معظم ما،الاتفاقیةبرام إ

.3العقد

البنود التنظیمیة التي تتعلق بتنفیذ العقد-)2

دفتر إلیه فيیشار هي بمثابة نماذج ملزمة للمفوض له بمجرد التوقیع على عقد تفویض المرفق العام،

فتلك الشروط التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ العقد تكون ،من العقدیتجزأروط یعتبر جزء لا بذلك دفتر الشو  ،طالشرو 

.92،ص ،مرجع سابق،فوناس سهیلة- 1

الخدمة العمومیة لمیاه الشرب للامتیازالنموذجيیتضمن المصادقة على دفتر الشروط ،54-08من مرسوم تنفیذي رقم 09أنظر المادة -2

.2008صادر في،19عدد ، .رج م الخدمة العمومیة المتعلقة به،ونظا

.377،ص سابق،مرجع ،محمد سلیمان الطماوي-3
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ستطاعةباشروط لائحیة لیس باعتبارهاعند التعاقد احترامهاجب علیها ملزمة على السلطة المفوضة و یتو 

.1ي دفتر الشروطسمح بها القانون فیالحدود التي باستثناءالسلطة المفوضة تعدیلها،

:البنود التعاقدیةثانیا

اعدة التفویض المرفق العام بناءا على قاتفاقیةعلیها بین الطرفین لإبرام الاتفاقهي تلك البنود التي یتم 

الأعباء المالیة المتبادلة بین رة  كتلك المتعلقة  بمدة العقد و هي لا تهم المرتفقین مباشو  ''" العقد شریعة المتعاقدین

.2المفوض لهالتفویض و الهیئة المفوضة المانحة

سلطة العامة ر الیّ أن الأحكام التعاقدیة هي تلك البنود التي لا نجدها عندما تسدوجي لقد أضاف الفقیه و 

ر في هي غیر ثابتة قابلة للتغیی، و آخرل للتفاوض وتتغیر من عقد إلى ، لها طابع تعاقدي قاببنفسها المرفق العام

تطبق علیها نظریة العقود، العقد شریعة ین و طرفحیث أنها من صنع رضا ال،كل عقود تفویض المرفق العام

.3لا یمكن إجراء أي تعدیل إلا بموافقة طرفي عقد التفویضالمتعاقدین و 

البنود التعاقدیة التي یتضمنها دفتر الشروط یلاحظ أن المشرع الإشارة إلى البنود التنظیمیة و من خلال

حیث تتمتع الهیئة بممیزةومنح لها مكانة ،التعاقدیةظیمیة على غرار البنود أولى أهمیة قصوى للبنود التن

السلطة بامتیازاتوإضافة إلى ذلك فإنها تتمتع  المفوضة بأحادیة وضع الشروط التنظیمیة بإرادتها المنفردة،

دون أن یكون للمفوض له حق تفویض المرفق العام،اتفاقیةلأحكام الواردة في دفتر الشروط و العامة في تعدیل ا

.إعمالا بقاعدة السعي إلى تحقیق المصلحة العامةعن هذا التعدیل،تجاجالاح

توتي خوخة، سلطات الإدارة في العقد الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة     -1

.11، ص، 2013
.93، ص ،مرجع سابقفوناس سهیلة،-2

.180، ص سابق،مرجع تسیر المرفق العام و التحولات الجدیدة، ،ضریفي نادیة-3
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الفرع الرابع

دفتر الشروطالتنظیمیة لتقسیمات 

مشرع یلاحظ أن ال،السالف الذكر199-18تنفیذي  رقم من المرسوم ال13المادة استقراءمن خلال 

 العروض  دفترالثاني  بالجزء،)(أولایتعلق الجزء الأول بدفتر ملف الترشح ،نئیجز قسم دفتر الشروط إلى 

).(ثانیا

دفتر ملف الترشح أولا:

199-18تنفیذي رقم الفقرة الثانیة من المرسوم ال13جزء من دفتر الشروط نصت علیه المادة باعتباره

الوثائق التي تتكون منها ملفات و  المترشحینیتضمن البنود الإداریة العامة المتعلقة بشروط تأهیل ،السالف الذكر

المترشحین لتقدیم عروضهم المتعلقة على اختیار رمعاییالجزء  ذایحدد هو  ،1الترشح و كذا كیفیات تقدیمها

  :ي یلمابالخصوص  

یر المرفق العام.یمن المترشح لتسهي الشهادات المؤهلة المطلوبة :القدرات المهنیة-

ارة المرفق لكي یقوم المفوض له بإد،المراجع المهنیةریة والمادیة و إنها مختلف الوسائل البشالقدرات التقنیة:-

بمثابة الوسائل المادیة،تعتبرسواء تعلق الأمر بتكنولوجیا المستعملة في المیدان التي ،العام على أحسن وجه

ل الخبرة التي تعتبر لوسائل البشریة على تقدیم هذه الخدمات من خلالذي  عبر عنها المشرع  بالعامل االطاقم او 

أساسي لتقدیم الخدمات اللازمة.عامل مهم و 

تفویض  ارباعتبالمراجع المصرفیة الیة المبررة بالحصائل المالیة والمحاسبة و هي الوسائل المالقدرات المالیة:-

المرفق العام استمراریةذلك وجب على الهیئة المفوضة ضمان و  ،استغلال كامل من المفوض لهالمرفق العام

بالتالي مثل مرفق المیاه و ضخمة،أموال طائلة خاصة عند تفویض المرفق العامهذا ما یتطلب من المفوض له،

.2یجب توفر ضمانات مالیة تمكن من أداء الخدمات العامة

السالف الذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام،،199-18رقمتنفیذيمن مرسوم 02الفقرة 12ة أنظر الماد-1
2

.127، صسابق،مرجع ،لكور عبد الغنيبو-
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یجب غیاب واحدة على ولا ها،متكاملة في ما بینباعتبارهایجب توفر هذه القدرات في دفتر الشروط و   

الحسن للمرفق العام. رالتسییمترشح یضمن انتقاءو  اختیارو ذلك من أجل ،أخرى

یتضمن إلى ملف الترشح ،بحیث السالف الذكر199-18من المرسوم التنفیذي 30لقد تطرقت المادة 

الوثائق التالیة:

التصریح بالنزاهة .-

القانون الأساسي لشركة. -

مستخلص السجل التجاري.-

ین حأو المترشرقم التعریف الجبائي في ما یخص المترشحین الخاضعین للقانون الجزائري،-

ق لهم العمل في الجزائر.الأجانب الذین سب

.1كل وثیقة تسمح بتقییم قدرات المترشحین المذكورة في دفتر الشروط-

دفتر ملف العروضثانیا:

لى إإضافة ،التقنیةالإداریة و هو بمثابة الجزء الثاني من دفتر الشروط یتضمن كل من البنود و 

.البنود المالیة

التقنیةالبنود الإداریة و -1

السالف 199-18من المرسوم التنفیذي رقم  04الفقرة  13أشار المشرع إلى هذه البنود في نص المادة 

البنود التقنیة المطبقة المفوض له و باختیارتقدیم العروض بكیفیةالذكر بحیث تتمثل  في كل المعلومات المتعلقة 

المرفق العام محل التفویض .وكذا كل البیانات الوصفیة والتقنیة المتعلقة بسیر لى تفویض المرفق العام المعني،ع

تفویضات و  المتعلق بالصفقات العمومیة247-15من المرسوم الرئاسي رقم 67طبقا للمادة :البنود التقنیة-أ

التي  تتمثل في مایلي:العام و تطبیقها على عقود تفویض المرفق المرفق العام التي یمكن

1
السالف الذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام،،199-18رقمتنفیذيمن مرسوم 30أنظر المادة -
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.ممضي و مختومبالاكتتابالتصریح -

العرض التقني،كالمذكرة التقنیة التبریریة. مبتقییالوثیقة تسمح -

.تقدیم كفالة التعهد-

ذلك أن یسحب دفتر الشروط من المتعهد أو ممثلیه و روط یتضمن عبارة ''قرئ و قبل'' و دفتر الش

أن تتضمن العروض ظرفا التجمیع و اتفاقیةعلى  الاتفاقذلك في إطار التجمع من الوكیل أو ممثلیه إلا إذا تم 

.1متعلقا بالخدمات التي تكون بدیلة للعرض التقني 

اعتبرهاالسالف الذكر بحیث 199-18من المرسوم التنفیذي رقم13نصت علیها المادة البنود المالیة:-2

وذلك  ،2بمثابة البنود التي تحدد الترتیبات المتعلقة بالمقابل المالي لفائدة المفوض له أو لفائدة الهیئة المفوضة

67تتضمن البنود المالیة  حسب المادة و  ،المرفق العام المعني بتفویضلمستعمليو  الاقتضاءالذي یدفعه عند 

الرئاسي السالف الذكر الوثائق التالیة:من المرسوم 

رسالة التعهد-

جدول الأسعار بالوحدة .-

تفصیل كمي و تقدیري .-

.مالي و الجزافيتحلیل السعر الإج-

كما یمكن للسلطة المفوضة المطالبة ببعض الوثائق المتمثلة :

التفصیل الفرعي للأسعار بالوحدة -

التفصیل الوصفي التقدیري.-

1
السالف الذكر.تفویضات المرفق العام،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ،247-15رئاسي رقم من مرسوم 67المادة أنظر-
لف الذكر.االس،یتعلق بتفویض المرفق العام،199-18من مرسوم تنفیذي رقم 13أنظر المادة -2
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الهیئة المفوضة الطلب من المتعهدین أو المترشحین الوثائق المصادق علیها طبق الأصل إلا باستطاعةو لیس 

وضة طلب وثائق عندما یتحتم على السلطة المفلك نص تشریعي أو مرسوم رئاسي و عندما ینص على ذباستثناء

.1أصلیة فإنه یجب أن یقتصر ذلك على حائز التفویض 

میة في دفتر الشروط من خلال منح الهیئة المفوضة سلطة یكخلاصة یمكن إبراز مكانة الشروط التنظ

التي تطغى على البنود البنود التنظیمیة هي أن  یلاحظ وعند عرض دفتر الشروط دفتر الشروط،  إعداد

قدرات المترشحین حرص و ولتقییم عروض المرفق العام، رسیالبنود التنظیمیة  هي التي تنظم  رباعتبا،التعاقدیة

تأهیل الذي یهدف إلى تنقیط العروض و ،نملف المترشحین یتضمن دفتر الشروط ملف العرض و المشرع أ

المترشح الأمثل لإدارة المرفق العام.اختیارثم المترشحین،

المطلب الثاني 

تفویض المرفق العامتفاقیةاجراء إلشروط التنظیمیة في مرحلة مكانة ا

هدفه دائما مرفق عام یرتبط وجوده و استثمارویض المرفق العام تستهدف إدارة و نظرا لأن تقنیة تف

ا یقتضیها إجراءات تنظیمیة تساهم جمیعها مع ماحل و فمن الطبیعي أن تمر هذه التقنیة بمر بالمصلحة العامة،

مجبرة بإتباع إجراءات لا مومیةفوضة عند تفویضها لمرافقها العومن المعلوم أن السلطة الم،قیامهال من ضوابط 

، وإن لجوء السلطة المفوضة إلى تفویض مرافقها العامة دون إتباع هذه تتعارض مع تلك التي وضعها المشرع

.2بالتالي إهدار الثقة المطلوبة أساسا و  ،ت التنظیمیة یعرضها إلى مخاطرالإجراءا

التنفیذي نص المشرع على جمیع الإجراءات الخاصة لإبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام في المرسوم 

مال العام الحسن للالاستعمالالطلبات العمومیة و فعالیةجسیدا لوهذا تالمرفق العام،المتعلق بتفویض18-199

وتجسیدا لهذا المبدأ ألزم المشرع ،شفافیة الإجراءاتلة المترشحین و المساواة في معامالمحافظة على مبدأ و 

1
السالف الذكر.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ،247-15رئاسي رقم مرسوم من67المادة أنظر-

.146، مرجع سابق، ص،رولید حیدر جاب-2
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فبعد أن تتم المراحل التحضیریة السابقة على عملیة التعاقد تدخل السلطة ،وضة بقواعد إجرائیةالسلطة المف

.1تفویض المرفق العاماتفاقیةإبرامإجراءاتالمفوضة مرحلة هامة تتولى فیها 

إبراز مكانة الشروط و  أول)،(فرع لذلك سندرس الشروط التنظیمیة المتعلقة بمرحلة إیداع العروض 

التزام السلطة المفوضة بشروط تنظیمیة في مرحلة و ثاني)،فرع التنظیمیة في مرحلة تقییم العروض(

رابع)(فرع رفق العامتفویض الموط التنظیمیة في مرحلة منح عقد ثم إظهار مكانة الشر ،ثالث)رع ف(المفاوضات

ولالفرع الأ  

الشروط التنظیمیة في مرحلة إیداع العروض

و إطلاعهم على كل المعلومات بعد الإعلان عن المنافسة و تمكن المتنافسین من الوثائق الضروریة،

المختصة وفقا تهم لدى الجهة الإداریة اءیتقدم المتعهدون بعطشروط التعاقد و  ،المتعلقة بالمشروع المراد تفویضه

تقدیم العروض یكون في أجل محدد الذي یبدأ سریانه من یوم الإعلان الأول إلى غایة الیوم و  ،للشروط المطلوبة

وإذا صادف تاریخ إیداع ،2الذي حددته السلطة المفوضة كآخر أجل لتسلیم العروض بناء على سلطتها التقدیریة

یمكن للسلطة المفوضة تمدید كما،ل مواليمدیدها إلى یوم عمالعروض یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة فیمكن ت

ما نصت علیه المادة هذا حدى المترشحین و إو بطلب معلل من أعروض مرة واحدة و ذلك بمبادرتها یداع الإمدة 

.3السالف الذكر199-18من المرسوم رقم 28/03

المعلومات یتعین على كل ئق و الشروط وإطلاعهم على كل الوثابعد حصول المتنافسین على دفتر

المترشحین تقدیم عروضهم وفقا للأجل المعلن عنه.

اختیارعبارة لا یفتح إلا من طرف لجنة تكتب علیهاع العروض یتم في شكل ظرف مغلق ومبهم و فإید

السالف 199-18من المرسوم التنفیذي رقم  11الفقرة 27المادة نصت علیههذا وفقا ماالعروض و  نتقاءاو 

   . 93ص  سابق،مرجع تیاب نادیة،-1
.19،ص ،سابقمرجع العیفاوي لیندة،،إغیل عامر یاسمین--2
السالف الذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام،، 199-18من مرسوم تنفیذي رقم  03الفقرة  28المادة نظر أ -  3
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وهذا ما یجسد ،و معنويأصاحبه سواء كان شخص طبیعي اسمن الظرف لا یحتوي على أكما ،1الذكر

قني و یوضعان في ظرفین ، فیتضمن الظرف على العرض المالي و الت2المساواة بین المترشحینالشفافیة 

هذا التقني و الملف المالي و ة الملف لا یحتویان على الهویة وعنوان العارض إلا عبار منفصلین ومقفل ومختوم و 

،المتمملصفقات العمومیة المعدل و المتعلق بتنظیم ا236-10الرئاسي ممن المرسو 51صت علیه المادة نما

.3التي تطبق أیضا على عقود تفویض المرفق العام في مرحلة إیداع العروض

یبقى ملتزمین بها  إلى لمترشحین سحب عروضهم أو تعدیلها بحیث لبمجرد إیداع العروض لا یحق 

السلطة المفوضة في حالة كما أنّ ،4غایة الفصل فیها من طرف لجنة مختصة على مستوى السلطة المفوضة

من المرسوم  التنفیذي 25تمدید تاریخ إیداع العروض تخضع إلى قواعد الإشهار المنصوص علیها في المادة 

.5السالف الذكر 199-18رقم 

الفرع الثاني

مكانة الشروط التنظیمیة للجنة انتقاء و اختیار العروضبرازإ

العروض على أن المشرع في المرسوم التنفیذي انتقاءو  ختیاراز مكانة الشروط التنظیمیة للجنة تبر 

العروض في إطار الرقابة نتقاءاو  اختیارلزم السلطة المفوضة بإنشاء لجنة الذكر أ السالف 199- 18رقم 

الداخلیة.

ء السالف الذكر أن على السلطة المفوضة إنشا199-18من المرسوم التنفیذي رقم 75تنص المادة 

أسندت و  ،تفویض المرفق العاماتفاقیةبرام تنحصر مهامها في مراحل حاسمة لإو  ،لجنة في إطار الرقابة الداخلیة

  . ةإلیها مهام حساس

السالف الذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام،،199-18من مرسوم تنفیذي رقم  11الفقرة  27انظر المادة -1
.93،سابق، صمرجع تیاب نادیة،-2

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، السالف الذكر. 236-10 رقم رئاسيمرسوم- 3

.19،ص سابق،العیفاوي لیندة، مرجع ، عامر یاسمینإغیل -4
السالف الذكر.،199-18تنفیذي رقم من مرسوم 28انظر المادة -5
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و ذلك  لجنة اختیار و انتقاء العروض أظهر دور یلاحظ أن المشرع قد 01الفقرة  75المادة عند تحلیل 

تحقیق المصلحة العامة من خلال إلزام السلطة المفوضة ة في المحافظة على المال العام و من خلال الرغب

مختلف القطاعات ق بین العروض ذلك لوجد فر انتقاءو  اختیاربإنشاء داخل كل قطاع المراد تفویضه لجنة 

كفئ إ حسن عرض و أامل متعاقد الذي یقدم متعاختیارلا یمكن تحقیق الهدف الأساسي الذي هو المرفقیة و 

العروض  نتقاءاو  اختیارلإتمام الدراسة حول لجنة و  ،ل لجنة مركزیة لیست داخل القطاعالضمانات من خلاب

(ثانیا).إلیهاالمهام المسندة و ، (أولا)جب عرض التشكیلة و 

و انتقاء العروضاختیارأولا:التشكیلة التنظیمیة للجنة 

ئیس یعینهم ستة موظفین مؤهلین من بینهم الر ''تتكون اللجنة من : 02الفقرة  75لقد نصت المادة 

من خلال هذه المادة ،1یحدد نظامها الداخلي بموجب مقرر من السلطة المفوضة و  ،مسؤول السلطة المفوضة

لا یكون  ارختیالاو لكن هذا  ،أعضاء لجنة بموجب مقرراختیارفي یفهم أن مسؤول الهیئة المفوضة له السلطة 

في میدان تحلیل العروض لإبراز المقترحات التي بكفاءتهممن بین الموظفین المعروفین اختیارهمیتم و  ،عشوائي

.ینبغي تقدیمها للسلطة المفوضة

لى مسؤول السلطة إالعروض  انتقاءو  اختیارأعضاء لجنة اختیارلطة سن المشرع في منح سلقد أح

فالتشكیلة طبیعة عقود تفویض المرافق العمومیة،ختلافادارة العمومیة و بیعة الإط ختلافابسبب ،المفوضة

جنة لأن لا تتكون اللذلك وجبو مركز التكوین المهني،أدیة و الولایة لا تصلح في جامعة التي تصلح في البل

من نفس الأعضاء في كل القطاعات المرفقیة .             

أحسن صنعا عندما منح للسلطة الطریق الصحیح و تبعاالمشرع قد یرى الأستاذ عمار بوضیاف أن 

 03 الفقرة 75كما أشارت المادة و  ،العروض انتقاءضاء لجنة اختیار و أع اختیار، سلطة تقدیریة في 2المفوضة 

جنة یمكن أن تستعین بكل شخص یمكنها بحكم كفاءاته لالسالف الذكر أن ال199-18من المرسوم التنفیذي رقم 

  العروض. ختیاراو  انتقاءلأي شخص تقدیم مساعدة في مراحل أي یمكنشغالها،أن ینیرها في أ

السالف الذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام،،199-18من مرسوم تنفیذي رقم  02الفقرة   75المادة أنظر -1
.173،صابق، ، مرجع سالوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،-2
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نصت علیه هذا ماجدید و وض بثلاثة سنوات قابلة للتانتقاء العر لجنة اختیار و أعضاءتتحدد مدة اختیار 

من خلال هذه المادة یلاحظ أن المشرع قصر ،1السالف الذكر199-18من المرسوم التنفیذي رقم 76المادة 

انتقاء العروض  .أعضاء لجنة اختیار و اختیارمن مدة 

    العروض انتقاءو  اختیارالصلاحیات التنظیمیة للجنة ثانیا: 

لدى السلطة العروض في إطار الرقابة الداخلیة لتفویضات المرفق العام،انتقاء تمارس لجنة اختیار و 

التي تكلف بما یلي:199-18من المرسوم الرئاسي 77المفوضة صلاحیات محددة في المادة 

فحص ملفات التعهدو عند فتح العروض -1

تسجیل جمیع الوثائق و  العروض في جلسة علنیة وفي مرحلة أولى بفتح الأظرفةانتقاءو  اختیارجنة تقوم لّ 

تاریخ حسب الحالة و انتقائهمأو المترشحین الذین تم ،مترشحینلل الاسمیةتعد القائمة و  ،2المقدمة من المترشحین

المهنیة مغلقة بدراسة الضمانات المالیة و وصول الأظرفة ثم تقوم في مرحلة ثانیة بفحص ملفات التعهد في جلسة 

المحددة في دفتر  رالمعاییالمرفق العام حسب  ربتسییتهم التي تسمح لهم تهم و قدرااكذا كفاءو  لمترشحینل

تبلیغها للسلطة لتقدیم عرضهم و إعداد قائمة المترشحین المقبولینوعلى إثر هذه المرحلة تقوم  اللجنة بالشروط،

إقصاء ملفات التعهد لمحددة في الطلب على المنافسة  و المعاییر اقا للجزء الأول من دفتر الشروط و المفوضة طب

.3مطابقة لدفتر الشروطالغیر ال

انتقائهاعند فحص العروض و -2

تقییمها حسب سلم المقبولین و مترشحینللخلال هذه المرحلة تقوم اللجنة بدراسة العروض المقدمة 

یلیا حسب النقاط تفضترتبها ترتیباتقوم بإعداد قائمة العروض و بعدئذو  ،التنقیط المحدد في دفتر الشروط

عن شحین الذین تم انتقائهم كتابیا تدعوا المتر و  ،لعروض غیر المطابقة لدفتر الشروطإقصاء االمتحصل علیها و 

، یتعلق بتفویض المرفق العام، السالف الذكر.199-18تنفیذي رقم من مرسوم 76أنظر المادة -1
السالف الذكر.،199-18من مرسوم تنفیذي رقم 31المادة أنظر -2
السالف الذكر.،199-18تنفیذي رقم من مرسوم 77المادة أنظر -3
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تحت طائلة رفض عرضهم بالوثائق الناقصة قتضاءالاعرضهم عند لاستكمالة المفوضة طریق مسؤول السلط

غیر الكاملة المطلوبة . أو

تحریر و  ،یوقعه جمیع الأعضاء الحاضرینماعجتام اللجنة بتحریر محضر لمراحل تقو في جمیع ا

تنفیذي رقم من المرسوم ال15حسب الشروط المنصوص علیها في المادة قتضاءالامحضر عدم الجدوى عند 

ه من طرف مسؤول تسجل أشغالها في كل مرحلة في سجل خاص مرقم  ومؤشر علیو  ،رالسالف الذك18-199

في جمیع فقراتها.77نصت علیه المادة هذا ماالمفوضة و السلطة 

الفرع الثالث

السلطة المفوضة بشروط تنظیمیة في مرحلة المفاوضاتالتزام

انتقاءو  اختیاریمكن للسلطة المفوضة المتمثلة في لجنة ام مرحلة إیداع العروض وتقییمهابعد إتم

تكمن الغایة من و  ،الذین قدموا أحسن العروضلعارضین العروض القیام بمفاوضات مع العارض أو ا

ق التوازن المالي الوصول إلى العرض الذي یحقات حول عروض المترشحین و الحصول على إیضاحالمفاوضات

بمفاوضات حرة بشأن هذه فالسلطة المفوضة تقوم،1العام سلیمة للمرفق إدارةوفقا لشروط توفر للمرفق العام 

.2الذي یحقق التوازن المالي هلتختار في نهایتها المفوض العروض و 

المرفق العام على مرحلة المتعلق بتفویض199-18فیذي رقم من المرسوم التن35نصت المادة 

المؤهلین قوم بدعوة المترشحین المقبولین و العروض التي تانتقاءو  اختیارالمفاوضات بحیث أسند مهامها للجنة 

.3و العروض المعنیةأل مفاوضة العرض ذلك من أجابیا و كت

السالف الذكر تتفاوض لجنة 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 40حسب ما تنص علیه المادة 

سیما على ماحدود ما یسمح به دفتر الشروط لاالعروض مع المترشحین المقبولین المعنیین فيانتقاءو  اختیار

یأتي:

.134، ص ،التحولات الجدیدة، مرجع سابقتسیر المرفق العام و ضریفي نادیة،-1
عات المحلیة تخصص قانون الجما،في الحقوقالماستررة لنیل شهادة مذك،تفویض المرفق العاملاتفاقیةوني النظام القانحاشي سمیر،-2

.25،ص ،2017،بجایةجامعة عبد الرحمان میرة،،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،والهیئات الإقلیمیة
یتعلق بتفویض المرفق العام، السالف الذكر.،199-18تنفیذي رقم من مرسوم 35نظر المادة أ-  3
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.الاقتضاءمدة تفویض المرفق العام عند -

أو التي یدفعها المفوض له للسلطة المفوضة أو المنح ،لتي یدفعها مستعملو المرفق العاما تاوىالأالتعریفات و -

التي تدفعها السلطة المفوضة للمفوض له حسب شكل التفویض.

ین تسیر المرفق وموضوع المتعلقة بتحسالاقتراحاتیمكن أن تتطرق المفاوضات كذلك إلى مختلف 

نتقاءاو  اختیارفعلى لجنة ،1معاییر تقییم العروض المنصوص علیها في دفتر الشروطستثناءباالتفویض 

اقتراحاتذلك تقدیم  إلىتقییم العروض خلال كل جلسة مفاوضة بإضافة العروض تحریر محضر مفاوضة و 

.2أحسن عرض ثم نشر القرار النهائي لعقد التفویضقدم و  انتقاءهللسلطة المفوضة بخصوص المترشح الذي تم 

یلاحظ أن المشرع نظم بصفة 199-18ولكن من خلال الرجوع إلى القسم الثاني من المرسوم التنفیذي 

 ةله وكیفیالمفوضتاوى التي یتقاضها الآ ق العام ودقیقة الشروط التنظیمیة المتعلقة بمدة تفویض المرف

سنحاول عرض الشروط و  ،شأنها لأنها حددها القانون سابقایمكن التفاوض ب لا العقد وما یجعل أطراف،تطبیقها

فوضة.  مها المفوض له أو السلطة الاالأتاوى التي یتقضعلقة بمدة تفویض المرفق العام و التنظیمیة المت

التنظیمیة المتعلقة بمدة التفویضأولا:الشروط 

ت أبدیة و لیست أن عملیة التفویض لیسانطلاقاتفویض المرفق العام مقترنة بمدة زمنیة معینة اتفاقیةإن 

عمال المطلوبطبیعة الألاختلاففمدة التفویض تختلف من عقد إلى آخر و ذلك تبعا ،تنازلا عن المرفق

روض تطبیقها على الع نتقاءاو  اختیارفعلى لجنة ،3الاستثماراته و كذلك حجم لإنجازها من المفوض 

.4المترشحین المقبولین المعنیین فیما یتعلق بمدة عقود التفویض بأشكاله الأربعة

السالف الذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام،، 199-18تنفیذي رقم من مرسوم 40نظر المادة أ-  1
 رفضیلة، التسییر المفوض للمرافق العامة: معادلة متزایدة نحو المنافسة أم الإحتكار، أعمال الملتقى الوطني حول التسییبراهمي-2

.107المفوض للمرفق العام من طرف أشخاص القانون الخاص، مرجع سابق، ص، 
قانون شعبة القانون الاقتصادي و ماستر،لنیل شهادة  المذكرة ،انوني لعقد التفویض المرفق العامالنظام الق،بشرى الویزة، دیر نوالإ-  3

.14،ص ،2016ة عبد الرحمان میرة، بجایة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  جامع،الأعمال
السالف الذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام، ،199-18تنفیذي رقم من مرسوم 40نظر المادة أ-  4
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متیازالاالتنظیمیة المتعلقة بمدة عقد الشروط-1

العروض لا یمكن لها التفاوض حول مدة عقد نتقاءاو  اختیارلجنة ل المفاوضات التي تجریها من خلا

ه بصفة المرفق العام، فهذا العقد لیس بمثابة تنازل عن ضإحتفالیس أبدي وا دلیل على أنهالتفویض و هذ

.1المرفق العام

فیما یخص الغموض، أما ،لین المعنیینالعروض مع المترشحین المقبو نتقاءاو  اختیارتتفاوض لجنة 

، و یمكن تمدید هذه أقصىسنة كحد 30ددها القانون  ب حمرفق العام  تعتبر كشرط تنظیمي و مدة تفویض ال

الصناعي یتمیز متیازالامثلا عقد ،2المدة بموجب ملحق مرة واحدة بإرادة السلطة المفوضة  بأربعة سنوات 

.3الأخرىبمدة طویلة مقارنة مع باقي العقود 

 اعسترجباالتي تسمح له و  الامتیازصاحب طویلة المدى نظرا للأعباء التي یتحملهاالامتیازتعتبر عقود 

المرفق مع تحقیق الربح الذي یبحث عنه استغلالك كل الأعباء الناتجة عن تسییر و كذلو  ،الاستثماراتقیمة 

الخواص.                                                                                       

یجارالتنظیمیة المتعلقة بمدة عقد الإالشروط-2

نص علیه المرسوم هذا ماسنة و 15اوضة تكون مدته محددة ب یجار من عقود المععقد الإ باعتبار

التفویض للمرفق العام في اتفاقیةأن مدة 54من المادة 04السالف الذكر في الفقرة  199-18رقم  التنفیذي

ذه المدة ه یمكن تمدیدو  ،لأطراف العقد التفاوض في شأنهالا یمكنو  ل الإیجار  تحدد بخمسة عشرة سنة شك

.4سنوات مرة واحدة بموجب ملحق 03لى إبطلب السلطة المفوضة 

.170،ص ،سابقمرجع العام و التحولات الجدیدة،تسیر المرفق ،ضریفي نادیة-1
السالف الذكر .،199-18تنفیذي رقممن مرسوم  03الفقرة  53نظر المادة أ-  2
مجلة البحوث و الدراسات القانونیة،''عقار الصناعي بموجب عقد الامتیازال ستثمارالاعلى المترتبة المنازعات''مسكر سهام،-3

.345، ص، 02، جامعة البلیدة 11، العددالسیاسیةو 
السالف الذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام،،199-18تنفیذي رقم من مرسوم 54أنظر المادة -4
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وهي غیر قابلة للتفاوض حیث ،ر لقد حدد المشرع المدة أیضایالتسیبالنسبة لعقد الوكالة المحفزة و  كذلكو 

.1السالف الذكر199-18من المرسوم التنفیذي  56و  55فصل القانون فیها نهائیا و ذلك من خلال المواد 

تاوىالأ التعریفات و بالشروط التنظیمیة المتعلقةثانیا:

ها أیضا ، فلا یمكن لالعروض حول مدة التفویضانتقاءو  اختیارلى جانب عدم إمكانیة تفاوض لجنة إ

دفعها المفوض له للسلطة و التي یأتي یدفعها مستعملو المرفق العام الالتفاوض حول التعریفات والأتاوى و 

، بحیث في غالب الأحیان حسب شكل التفویضو المنح التي تدفعها السلطة المفوضة للمفوض له أالمفوضة 

.وعقود أخرى لا یمكن التفاوض فیهاالأتاوىهناك عقود یمكن للسلطة المفوضة التفاوض حول 

یتصرف المفوضو  ،یدفعها المستأجر للسلطة المفوضةالتي تاوىالأحدد المشرععقد الإیجار بینما في

لمنتفعون من خدمة ، كما یتقاضى المفوض له أتاوى في شكل رسوم یدفعها ارتحمله لجمیع المخاطله لحسابه و 

199-18من المرسوم التنفیذي رقم  03الفقرة  54هذا ما نص علیه المشرع في نص المادة المرفق العام و 

یمكن التفاوض في شأنها.تكون هذه الأتاوى محددة مسبقا في دفتر الشروط و لاو  ،2السالف الذكر 

تحدد من طرف السلطة المفوضة فقط تعملي المرفق العامالتعریفات التي یدفعها مسعقد التسییرأما في 

بعد صدور المرسوم و  ،3مع إحتفاظها بالأرباح كاملة وفي حالة العجزتقوم بتعویض المفوض له بأجر جزافي

56و ذلك من خلال المادة المشرع سار على نفس النهجأن  یلاحظالسالف الذكر  199- 18 رقم التنفیذي

مئویة من رقم أن السلطة المفوضة تدفع الأجر مباشرة للمفوض له في شكل منحة تحدد بنسبة '' 03الفقرة 

، ویتم تحدید التعریفات التي یدفعها مستعملي المرفق العام مسبقا في دفتر تضاف إلیها منحة الإنتاجیةالأعمال،

.4''طرف السلطة المفوضة التي تحدد الأرباحالشروط من

السالف الذكر.،199-18فیذي رقم  تنمن مرسوم  65و 55أنظر المادة -1
   الذكر.، السالف 199-18تنفیذي رقم من مرسوم  03الفقرة   54انظر المادة -2
بیق في واقع التط،''الحدیثة في تسییر المرافق العامشكالیة تفویض المرفق العام كأحد الأسالیب''إنادیة عبد الرحیم، ، بن سعیدأمین-3

جامعة الجزائر،01لعددا مجلة معهد العلوم الاقتصادیة(مجلة علوم الاقتصاد و التسییر و التجارة)،،رفاقه في الجزائآالمغرب و 

.74، ص ،2018، الجزائر، 03
السالف الذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام،،199-18فیذي رقم نتمن مرسوم   03رة الفق 56نظر المادة أ-  4
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العروض في شطر واحد لأن هذا الشكل من انتقاءو  اختیارتتفاوض لجنة الامتیازفي عقود  :متیازالاعقد 

م العروض أن تقو انتقاءو  اختیاریمكن للجنة و  الامتیازضخمة جیدا لصاحب  رثمااستالعقود یكلف نفقات 

، ولكن سلطة المفوضة كطریقة تكمیلیة فقطإعانات التوازن التي تقدمها الالتجهیز و بمفاوضات حول إعانات 

من المرسوم  02الفقرة  53لمادة ، حسب ما نصت علیه ا1المرتفقینتاوات المقدمة من الأساس هي تلك الآ

.2یتقاضى أتاوى من مستعملي المرفق العامالامتیازالسالف الذكر أن صاحب 199- 18رقم  التنفیذي

أما الآتاوات فهي مقدمة من ،المرفق العام لا غیرهاستغلالیتعلق المقابل المالي بنتائج :عقد الوكالة المحفزة

-15من المرسوم الرئاسي رقم 210من المادة 04كما تنصت على ذلك الفقرة ،3أغلب المرتفقین مقابل خدمة

أجر المفوض له مباشرة من السلطة قات العمومیة وتفویضات المرفق العام أنه یدفع المتضمن تنظیم الصف247

حصة من الأرباح عند ة و تضاف إلیها منحة إنتاجی،ئویة من رقم الأعمالحدد بنسبة مالمفوضة بواسطة منحة ت

.4الاقتضاء

،المرفق العاملتي یدفعها مستعملومع المفوض له التعریفات ابالاشتراك،تحدد السلطة المفوضة

.5یحصل المفوض له على التعریفات لحساب السلطة المفوضةو 

-18من المرسوم التنفیذي 40ن المشرع من جانب نص صراحة في المادة أمن خلال ما سبق یلاحظ 

الأتاوى التي یتقاضها اوض في مدة تفویض المرفق العام و السالف الذكر حول إمكانیة الهیئة المفوضة التف199

المفوضة من جانب آخر حدد المشرع مدة  تفویض المرفق العام و جعلها قیود تلتزم بها الهیئةو  فوض له،الم

فهناك بعض أشكال عقود التفویض أین ترك المشرع السلطة الأتاوىأما في ما یخص ،شروط تنظیمیةباعتبارها

التقدیریة بالتفاوض مثل الوكالة المحفزة حیث یشارك المفوض له في وضع التعریفات ،أما أشكال عقود التفویض 

محددة بشروط تنظیمیة كما سبق الإشارة لها.الأتاوىالأخرى فإن 

.154،سابق، صمرجع تسیر المرفق العام و التحولات الجدیدة،،ضریفي نادیة-1
السالف الذكر.،199- 18رقم تنفیذي من مرسوم  2 الفقرة 53المادة نظرأ-  2

3 -BOITEAU CLAUDIE,Les conventions de délégation de service public , imprimerie nationale ,Paris

1999, P ,92 .

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،السالف الذكر.247-15الفقرة من مرسوم رئاسي رقم 210المادة - 4

السالف الذكر.، 199-18تنفیذي رقم مرسوم من 55نظر المادة أ-  5
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الفرع الرابع

مرحلة منح التفویضإظهار مكانة الشروط التنظیمیة في

هذا تكریسا و  ا لجنة اختیار وانتقاء العروض،عملیة تقییم العروض التي تقوم بهبعد عملیة فتح الأظرفة و 

من المرسوم التنفیذي رقم  41و  42هذا ما نصت علیه المادة الإجراءات من أجل منح التفویض و لشفافیة

المتعلق بتفویضات المرفق العام .        18-199

المفوض له بالنظر لتوفره على اختیارمرحلة حاسمة من خلال باعتبارهاإن مرحلة منح التفویض 

في التعاقد قانونیا بل تلیها الأخیرةهذه الخطوة لیست عن بقیة العروض و  الإدارةمجموعة من الشروط فتفضله 

.1المنح النهائي شروط تنظیمیة  تضعها السلطة المفوضة بإرادتها المنفردةبذلك فالمنح المؤقت و احل أخرى ومر 

أولا:مكانة الشروط التنظیمیة في مرحلة المنح المؤقت للتفویض

تناول المشرع  هذه المرحلة في و  ،السلطة المفوضةمسؤولتفویض من طرفیتخذ قرار المنح المؤقت لل

لعقد التفویض المرفق فإجراء المنح المؤقت ،2السالف الذكر 199-18 رقم المرسوم التنفیذيمن 41نص المادة 

بین فمن،ةمدة مؤقتل ن عن الفائزعلاخلال الإیةنوع من الشفافإضفاء أجلمن ت إجراءایقوم على العام

علان في الجرائد التي نشر فیها هو الإالمؤقت سلطة المفوضة لمنح التفویض ال تقیدالشروط التنظیمیة التي 

ط التي جعلت السلطة المفوضة كل الشرو علان الطلب على المنافسة بإضافة إلى تحدید كل من السعر و إ

ختیارامعاییر و ، الماليقیط بخصوص العرض التقني و حصوله على أعلى تنل ك المترشح بصفة مؤقتة تختار ذل

المفوض له المذكورة في دفتر الشروط .

العمومیة المتعلق بالصفقات  247-15 رقم برام الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسيإمراحل ،إبالیدن فارسأوسالم یاسین،-1

عبد اللرحمان         معة جا،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق ،تخصص قانون عام،مذكرة لنیل شهادة الماستر،وتفویضات المرفق العام

.58، ص ،2015،بجایةمیرة، 
   .الذكرالسالف ،، یتعلق بتفویض المرفق العام199-18تنفیذي رقم من مرسوم  1الفقرة  41أنظر المادة -2
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بكل و إشهارهفقرار المنح المؤقت لتفویض المرفق العام یتم نشرهستشارةالاحالة التراضي بعد في أما 

:وهي كالتاليللمنح المؤقت أشكال ، و 1حسب نطاق نشاط المرفق العامالمتاحة الوسائل

قرار المنح المؤقت لعقد التفویض-1

مسؤول تخذ ی،تقییم العروض رفة و ظمهامها المتمثل في فتح الأ العروض وانتقاءاختیارلجنة تمام إبعد 

المرسوم التنفیذيمن 41نص المادة أشار إلیه هذا ما ار المنح المؤقت بحیث یتم نشره و السلطة المفوضة قر 

فقرار المنح المؤقت یتخذ من طرف مسؤول السلطة المفوضة و یتم إشهار هذا السالف الذكر  199-18 رقم

كما أشارت ،2من هذا المرسوم التي سبق ذكرها25علیها في المادة القرار وفق نفس الكیفیات المنصوص 

التي العام  تفویضات المرفقالمتعلق بالصفقات العمومیة و  247- 15 رقم من المرسوم الرئاسيكذلك  82 المادة

علان منح المؤقت في الجرائد یدرج الإیمكن تطبیقها على المنح المؤقت لعقود التفویض المرافق العامة على أن

.3علان المنح المؤقت للتفویضمن تاریخ نشر الإابتداء

لعقد التفویضمؤقت ال المنح إلغاءقرار  -2

إذا رفض المترشح المؤقت لعقد التفویض بشأن المنحتخذتهاالقرار الذي  إلغاءالمفوضة یمكن للسلطة 

المستفید من المنح المؤقت لتفویض رفض استلام الإشعار بتبلیغ الاتفاقیة أو رفض توقیع الاتفاقیة، یمكن 

قائمة العروض  في، أن تلجأ الى المترشح الموالي الوارد للسلطة المفوضة بعد إلغاء المنح المؤقت للتفویض

، و هذا لغرض 4ضر المفاوضات و تقیم العروض الذي أعادته لجنة اختیار و انتقاء العروضالمسجلة في مح

عدم الإطالة في تسییر المرفق العام، وتفادي إعادة إجراءات الإبرام.

لدى لجنة طعن كما یمكن لأي مترشح أن یحتج على قرار إلغاء اجراء تفویض المرفق العام، أن یرفع 

.5أیام، ابتداء من تاریخ إشهار الإعلان10عام،في أجل لا یتعدى تفویضات المرفق ال

.السالف الذكرویض المرفق العام، یتعلق بتف،199-18من مرسوم تنفیذي رقم  02الفقرة  42 أنظر المادة-1

، السالف الذكر. 199- 18 رقم من مرسوم تنفیذي 01الفقرة  41أنظر المادة - 2

السالف الذكر.،العمومیة وتفویضات المرفق العامیتضمن تنظیم الصفقات ،247 -15 رقم رئاسيمن مرسوم 82أنظر المادة -3
4

الذكر.السالف ،199-18من مرسوم تنفیذي رقم 43أنظر المادة-

السالف الذكر.،199-18تنفیذي رقم من مرسوم 43أنظر المادة- 5
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تعلقة بالمنح المؤقت للتفویضدراسة الطعون الم-3

التي یمكن أن دراسة الطعونمهامهاو من بینجنة تفویضات المرفق العام تقوم السلطة المفوضة بإنشاء ل

یقدمها أي مترشح شارك في الطلب على المنافسة أو التراضي بعد الاستشارة، یحتج على قرار المنح المؤقت 

.اشهار قرار المنح المؤقت للتفویضء من تاریخ ایوما، ابتد20للتفویض، أن یرفع طعنا في أجل لا یتعدى 

20به في اجل لا یتعدى تقوم لجنة تفویضات المرفق العام بدارسة ملف الطعن واتخاذ القرار المتعلق 

.1یوم، ابتداء من تاریخ استلامها الطعن

مع یوم عطلة أو یوم راحة 20ذلك إذا تزامن یوم رفع الطعن و جال أیمكن للسلطة المفوضة تمدید 

طعون المذكورة في المادة الأجل انقضاءعمل الموالي وبعد فیمدد الأجل المحدد لرفع الطعن إلى یوم ال،قانونیة

 حشالمتر مع التفویض التي تبرم تفاقیةاتقوم السلطة المفوضة بإعداد ،رالسالف الذك199-18من المرسوم 42

.تفاقیةالا نسخة من تلك هتسلیمو  ،ضالعرو  نتقاءاو  اختیارالمقبول من طرف لجنة 

مكانة الشروط التنظیمیة في مرحلة المنح النهائي:ثانیا

تفویض المرفق اتفاقیةإبرام خر مرحلة من مراحل آكهائي لعقد تفویض المرفق العام یعتبر إجراء المنح الن

یجب و  ،علیهویض نهائي بمجرد المصادقة تفالعقد  یصبحو  ،لجنة تفویضات المرفق العامبه تقومحیث العام،

النهائي من اللجنة المختصة بعقود عتمادالار قرار المنح النهائي أو قرار یصد، كما تبلیغه في أجل شهر

.إذا وافقت علیها السلطة المفوضةنهائیة إلاكون عقود المرافق العامة صحیحة و ولا ت،2تفویضات المرفق العام 

أن المشرع تطرق إلى المنح السالف الذكر یتبیّن 199- 18م من خلال استقرائنا للمرسوم التنفیذي رق

یوم تعد السلطة 20المحددة ب جال الطعون و أ نقضاءبعد اف  44ذلك في نص المادة النهائي لعقد التفویض و 

یتم بعد ذلك العروض، و نتقاءاو  اختیارالمقبول من طرف لجنة  حشالمتر التفویض التي تبرم مع اتفاقیةالمفوضة 

.3للمترشح المقبولتفاقیةالاتسلیم نسخة من 

یتعلق بتفویض المرفق العام، السالف الذكر.، 199-18تنفیذي رقم من مرسوم  02الفقرة  42أنظر المادة -1
.21،ص مرجع سابق،،عامر یاسمین، العیفاوي لیندةغیلإ-  2

السالف الذكر.،یتعلق بتفویض المرفق العام،199-18تنفیذي رقم من مرسوم 44أنظر المادة - 3
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ملخص الفصل الأول

اتفاقیةالمرفق العام و تبیان مكانة الشروط التنظیمیة المنظمة لمرحلة إبرام بعد دراستنا لعقود تفویض

المراحل التنظیمیة المنظمة المشرعبحیث وضع عام،إجراء باعتبارهفي الطلب على المنافسة  اءسو تفویض 

كما نظم إجراء الذكر،السالف  199-18 رقم في المرسوم التنفیذيمها بإعلانه و ألز لطلب على المنافسة 

ثم كرس قیود اللجوء ،حدد أنواع التراضيبرام عقود تفویض المرفق العام، و لإ استثنائیةصیغة جعلهالتراضي و 

.الاستشارةفي التراضي البسیط أو التراضي بعد إلیه، سواء

رنا في المبحث الثاني إلى مكانة الشروط التنظیمیة في دفتر الشروط الذي جعله علاوة على ذلك فلقد أش

تفویض المرفق العام، بحیث تقوم السلطة المفوضة بإعداده وفقا اتفاقیةالمشرع  عنصر جوهري لإبرام 

تهم المالیة ایم قدر ییتضمن كل ما یتعلق بصفات المترشحین التي تسمح بتقو ، ةلمقتضیات المصلحة العام

الهیئة باستطاعةإجراءات تنظیمیة لیس یض المرفق العام تمر على مراحل و كما أن تقنیة تفو المهنیة و التقنیة،و 

 العروض  وانتقاءاختیارتقوم لجنة لدى الهیئة المفوضة، و المتمثلة في إیداع العروض عنهاالاستغناءالمفوضة 

منح النهائي ال إلى إجراء المفوضات معهم للوصولالمؤهلین، و شحینر المتلاختیارملفات التعهدحصبفتح و ف

.على أحسن وجهد التفویض للمترشح الذي یضمن إدارة المرفق العامعقل
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اتفاقیةمكانة الشروط التنظیمیة في مرحلة إبرام الفصل الأول 
تفویض المرفق العام

54



الفصل الثاني

مكانة الشروط التنظیمیة في تنفیذ إتفاقیة تفویض المرفق العام
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ص علیها في عد إبرام عقود تفویضات المرفق العام من طرف الهیئة المفوضة وفقا للطرق المنصو ب

التطبیق و یذ تفاقیة التفویض حیز التنفل إو دخعند و  اللازمة،الأشكال جراءات و مراعاة للإالمعمول به و التشریع

بسبب الطبیعة و  ،ا من سلطات لصالح السلطة المفوضةالمتمثلة فیما یتفق عنهنتائج قانونیةثار و ج  آتتن

أنها تسعى إلى باعتبارها،المفوض لهضة  تملك إمتیازات على فإن الهیئة المفو یةتفویضالللعقود  ةالتنظیمی

،الرقابة و الإشرافتمتعها بسلطة الامتیازاتفمن بین هذه ،بانتظامیر المرافق العامة یتسح العام و تحقیق الصال

هذه السلطات تتمتع بها الإدارة و  ،سلطة التعدیل بإرادتها المنفردةو  توقیع الجزاءات على المفوض لهكذلك و 

حیث تنتهي ،بما أن عقود تفویضات المرفق العام تعد من العقود الزمنیةو  ،العقد أو لم ینصسواء نص علیها 

للهیئة كما یمكن كذلك ،تعاقدیةكام لمخالفته لأحفویض أو كعقوبة للمفوض له كجزاء مدة التبانتهاءسواء 

سعى المشرع إلى و  یازاتالامتالإدارة تتمتع بهذه و  لغرض المصلحة العامة، العام المرفقاستردادالمفوضة 

.تعزیزها

تعزیــز مكانــة یــة تفــویض المرفــق العــام نســتعرضتفاقیــة فــي تنفیــذ إفــي دراســتنا لمكانــة الشــروط التنظیم

ثـم مكانـة الشـروط التنظیمیـة فـي إطـار سـلطة الإدارة ( مبحـث أول)الشروط التنظیمیة في مرحلة تنفیذ الاتفاقیـة 

).ثاني(مبحث في إنهاء اتفاقیة تفویض المرفق العام 
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المبحث الأول 

تفویض المرفق العامیذ اتفاقیة نحو تعزیز مكانة الشروط التنظیمیة في مرحلة تنف

و خاصـــة عقــود المظــاهر التــي تتمیــز بهــا عقــود تفویضـــات المرفــق العــام عــن غیرهــا مــن البــرز أ إن          

لســلطة المفوضــة جملــة مــن الســلطات المتمثلــة فــيلة تفــویض المرفــق العــام تخــول تفاقیــ، أن إالتجاریــةالمدنیــة و 

لغرض  بكل عنایةالهیئة المفوضةاتجاهالتزاماتههذا ما یجعله ینفذ ، و الرقابة على المفوض لهسلطة الإشراف و 

دون الوقــوف  الــواردة فــي العقــد الاتفاقیــة، كمــا نجــد ســلطة التعــدیل الإنفــرادي لنصــوص لعامــةتحقیــق المصــلحة ا

التي تدخل ضمن إون و ا بقوة القان، فهذه السلطات تتمتع بههعلى إرادة المفوض ل متیازات السلطة العامة.               

لجزاءات بمجرد إخلال المفوض له تملك سلطة توقیع افإنها عامةالإدارة سلطة باعتبار

ت المالیة و الجزاءات ، فالجزاءات متمثلة في الجزاءاتفاقیة التفویضإالمتعلقة بشروط تنفیذ بالتزامات

أخطر السلطات بین هي، و متیازات السلطة العامةإهذه السلطة تعد مظهر من مظاهر الضاغطة،  لذا ف

بقرار تصدره دون اللجوء إلى القضاء.ئة المفوضة في مواجهة المفوض لها الهیالتي تتمتع به

تفاقیة التفویض سنتطرق إلى مكانة الشروط تنفیذ إمن خلال دراستنا لهذه الشروط التنظیمیة في مرحلة 

، وجزاءات الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالشروط ول)أ(مطلب لطات الإدارة المفوضة التنظیمیة في إطار س

).(مطلب ثانيالتنظیمیة 
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المطلب الأول

مكانة الشروط التنظیمیة في إطار سلطات الإدارة المفوضة

، فالتفویض ضي التدخل في تسییر المرفق العامتتمتع الهیئة المفوضة بمجموعة من السلطات التي تقت

السلطة بامتیازاتتحتفظ السلطة المفوضة بحیث،للعقد نظرا للطبیعة الإداریةلا یعني التخلي عن المرفق العام 

لة عن المرفق المسؤو باعتبارها،فوض لهمالتي تطبقها على الالعامة المتمثلة في سلطة الرقابة و الإشراف

ذلك لمقتضیات التنظیمیة للعقد إلى جانب نفرادي دون تدخل المفوض له و ، كما تتمتع بسلطة التعدیل الإامالع

.1تفاقیة التفویضحسن تنفیذ إلو ضمان لمصلحة العامةل ذلك تحقیقاو  سلطتها في توقیع الجزاءات

في مرحلة تنفیذ تستخدمهاة الوسائل القانونیة التيتعتبر السلطات التي تمتلكها الإدارة المفوضة بمثاب

خلال  هتم رسمالتي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض أو الهدف الذيو  ،تفاقیة تفویض المرفق العامإ

 ضالمتعلق بتفوی199-18المرسوم من 82المادة فلقد نص في فیما یخص المشرع و ، 2التفویضإبرام إتفاقیة 

تفاقیة تفویض الهیئة المفوضة في مرحلة تنفیذ إإلى إبراز مكانة سلطةحیث تطرقت هذه المادة،3المرفق العام 

إبراز الشروط التنظیمیة التي تتمتع بها.و  ،المرفق العام

سلطة تظهر،المرفق العامللهیئة المفوضة أثناء تنفیذ إتفاقیة تفویضتي  خولتأهم السلطات المن

الواردة في العقد دون  الاتفاقیةسلطة الإدارة في تعدیل نصوص و ، )أولفرع (هیالتوجالإشراف أو الرقابة و 

).يثانفرع الوقوف على إرادة المفوض له(

.243–242فوناس سهیلة، مرجع سابق، ص، -1

.125،، صمرجع سابقمحمود خلف الجبوري،-2
، یتعلق بتفویض المرفق العام، السالف الذكر.199-18تنفیذي رقم مرسوممن 82أنظر المادة -3
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الفرع الأول

الإشرافسلطة الرقابة و 

التأكد من أن التحقق و تفویض المرفق العام لغرضلسلطة المفوضة على مراقبة تنفیذ إتفاقیة تشرف ا

یذ العقدنفته ترك المفوض لالاتفاقیة، فلا یترتب على إبرام الاتفاقیةذ یتم وفقا للشروط المحددة في ذلك التنفی

،1من بینها سلطة الرقابة و الإشراف سلطات تیازات و مإنما للهیئة المفوضة إ، و ة كانتبأي طریقة أو وسیل

.سیر المرفق العام وهي مقررة لها بقوة القانونحسن التنفیذ و مانلض

  ةسلطة الرقاب أولا :

، فالسلطة المفوضة عند تنازلها عن إدارة المرفق العام لصالح سلطة الرقابة ثابتة لا جدال فیهاتعتبر 

ابعة من ، فهي سلطة نعمل المرفق العامنتظام واطرادا في لا یعني إعفائها عن مسؤولیاتها، المفوض له

من أجل الحفاظ على تلك المبادئ خاصة مبدأ الشفافیة فيئ التي یقوم علیها المرفق العام المباد

عقد التفویض وفقا للتأكد من تنفیذقد تكون رقابة خارجیة، له وضالسلطة المفوضة على المفرقابة ، ف2سیره

التعاقدیة التزاماتهه و إرشاد المفوض له في تنفیذ یوجة إداریة تتمثل في تیقد تكون رقابة داخلو  ،للشروط الفنیة

على أن الهیئة المفوضة لا تتخلى ویرجع ذلك،واسعة جداي عقود تفویضات المرفق العام ة فرقابسلطة الف،3

، فتتخذ حول مدى حسن تسییر المرفق العامعن طریق ممارسة الرقابة، لة عنهالمرفق نهائیا بل تظل مسؤو 

معینین من طرف الهیئة قوم بها أعوان مؤهلینى تتمثل في الرقابة على الأماكن یالصورة الأول، الرقابة صورتین

ه غل و على المفوض لض،  و یتمتعون  بحریة التوّ رفق العام المفوّ مى أماكن الم بالتنقل إلیلزم علیهالمفوضة و 

.4ضع تحت تصرف الإدارة كافة الوثائق التي تطلبها سواء كانت هذه الوثائق مالیة أو تقنیةو 

المتعلق بالكهرباء و 01-2002قانون رقم یمكن الإشارة إلىتطبیقات الرقابة على الأماكن فمثال عن 

.126،صمود خلف الجبوري، مرجع سابق، مح-1
.52، صعبد الغني، مرجع سابق،  لكوربو -2

.218، ص، 2000القانون الإداري،(الجزء الثاني) النشاط الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،عوابدي عمار-3

.60فكرة المرفق العام، مرجع سابق، ص،  على ةظمحفایة على المنافسة الحرة و حتمیة المخلوف باهیة، فتح القطاعات الشبك-4
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من طرف أعوان محلفین على الأماكن سلطة الرقابة المفوضة الهیئة عبر القنوات بحیث تمارس  الغاز

اللاسلكیة بحیث تتمتع سلطة ضبط ل المواصلات السلكیة و ا، كما تظهر هذه الصورة في مجنونامؤهلین قاو 

.1لدى المفوض له بموجب ترخیصإجراء التحقیقاتالبرید و المواصلات بحریة 

لزام إبالهیئة المفوضةي الرقابة على الوثائق بحیث تقومتتمثل فة فأما الصورة الثانیة من الرقاب

الوثائق اللازمة من الجانب التقني أو المالي أو المحاسبي أو الإداري وكل هذا المفوض له بتقدیم معلومات و 

تظهر تطبیقات الرقابة على الوثائق و  ،2إحاطة السلطة المفوضة بكل ما یتعلق باستغلال المرفق العاممن أجل 

على ،3متمم المعدل و ال  12-05من قانون المیاه 109المادة الخدمات العمومیة للمیاه بحیث نصتفي مجال 

ممارسة سلطة الرقابة على شروط السماح لهذه الأخیرة في رفع تقریر سنوي للسلطة المفوضة و صاحب الامتیاز 

ذ الخدمة العمومیة للمیاه و التطهیر.   یتنف

مة للبرید و المتعلق بالقواعد العاالمتمم المعدل و  03-2000ن رقم و من قان57المادة  تنصكما 

التي تؤكد و المعلومات على وجوب تقدیم المفوض له لسلطة الضبط الوثائق،اللاسلكیةالمواصلات السلكیة و 

.4فوض له للالتزامات المفروضة علیهحترام المعلى إ

كذلك تطرق ، و 5م برفع تقاریر في كل سنةلز متیاز مل الكهرباء و الغاز فنجد صاحب الإأما في مجا

المرفق المتعلق بتفویض 199-18رقم  من المرسوم82نص المادة إلى سلطة الرقابة من خلالالمشرع 

ة بقبمراهذه الصفة بتقوم ، و فویض المرفق العامتتنفیذ إتفاقیة المفوضة:" تتابع السلطةالعام بحیث نصت على 

 فعلى ،التقاریر السداسیة التي یعدها المفوض له"، وكذا كل الوثائق ذات الصلةض، و میدانیة للمرفق العام المفوّ 

الآجال المنصوص فیات و حترام الكیسالها إلى السلطة المفوضة في ظل إإر المفوض له إعداد تقاریر دوریة و 

.61،ص مخلوف باهیة، فتح القطاعات الشّبكیة على المنافسة الحرّة و حتمیة المحافظة على فكرة المرفق العام، مرجع سابق،-1
.61،، صالمرجع نفسه-2
، معدل 2005أوت  04مؤرخ في 06یتعلق بالمیاه، ج ر عدد  2005أوت  04مؤرخ في 12-05من قانون رقم 109المادة أنظر -3

مؤرخ في 02-09أمر رقم ، وب2008جانفي 27مؤرخ في  04د عد ،ر، ج.2008جانفي 23مؤرخ  في 03-08و متمم بقانون رقم 

.2009جویلیة 26مؤرخ في  44ر عدد ج  ،2009جویلیة 22
السالف ، و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، یحدد القواعد العامة المطبقة على البرید 03-2000م من قانون رق57أنظر المادة -4

.  الذكر
.62،ص،مرجع سابق،مخلوف باھیة-5
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.1متفاقیة تفویض المرفق العاعلیها في إ

عداد المرفق العامإ مس الجانب التقني من حیث إنشاء و قد تالرقابة التي تمارسها السلطة المفوضة 

یفرض على المفوض له المحددة في دفتر الشروط و حترام المفوض له لقواعد سیر المرفق العاممراقبة مدى إو 

طلاع على كل الوثائق محاولة الإ إلى تسعى الهیئة المفوضةكما،تقدیم تقریر سنوي للسلطة المفوضة

التي تتضمن أمرین :  ما یطلق علیها الرقابة المالیة و هذا الضروریة و 

توجیه المعلومات للمفوض لهحالة نشاطه و المهمة عن تسییر المرفق العام و معرفة المعلومات-1

.2لفت الأنظارو 

أن أموال المرفق العام أموال عامة فمجلس المحاسبة یحق له إجراء رقابة مالیة على المرفق بما-2

.وعیة تسییر أموال المرفق العامالعام من خلال تقییم ن

    اءة من خلال التأكد من جودة الأدیرقابة الإدار الالتي تمارسها الهیئة المفوضة هي أما النوع الثالث من الرقابة

سبیل في البشریة لى الموارد المادیة و تهدف إلى الحفاظ عو  ،تفویض بكفاءة عالیةالالتحقیق من مدى تنفیذ عقد و 

.3سن جودةو بأحقل تكالیف في أسرع وقت تحقیق الأهداف بأ

مطلقة،لیست معیارین لأنهاب ةمحدودأن هذه الأخیرة  إلا  الرقابةرغم تمتع الهیئة المفوضة بسلطة

ابة إلى تغییر طبیعة عقد الرقتؤدي المتمثل في عدم جواز أن ر الأول الذي یلجأ إلیه القضاء و فیتمثل المعیا

نوع من الاستغلال الالتزام أولرقابة على الملتزم إلى تعدیل ذلك لا یجوز أن تؤدي التطبیق التفویض، و 

لیس على ط الذي یشكل تسییر المرفق نفسه و أن الرقابة تقتصر على النشاأما المعیار الثاني یتمثل، رالمباش

.4وسائل الاستغلال

متیاز هي رقابة خضع لها صاحب الإفالرقابة التي ی،لا من أشكال اللامركزیة المصلحیةشكباعتبارها

السالف الذكر.،، یتعلق بتفویض المرفق العام199-18من مرسوم تنفیذي رقم 02الفقرة 82أنظر المادة -1
كلیة الحقوق     القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون العقود،أكلي نعیمة، النظام -2

.162،ص، 2013والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
)، أطروحة ج(دراسة میدانیة لولایة برج بوعریریالإداري في الإدارة الجزائریة، الرقابة الإداریة و دورها في مكافحة الفسادبن مرزوق عنترة-3

.136، ص، 2013لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص إدارة الموارد البشریة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 

.184-183ص، سابق،مرجع  ،محمد محمد عبد اللطیف-4
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المفوضین، ولا اتجاهوهو واجب علیها ،مواجهة صاحب الامتیازالتي تتمتع بها الهیئة المفوضة  ل،صائیةو 

في  لعدم النص علیها،ارستها للرقابةعند ممللامتیازعلى السلطة المانحة الاحتجاجیمكن لصاحب الإمتیاز 

سلیمان الطماوي : فالأحكام التي تنص على محمد ، كما یقول الأستاذ 1العقد لأن الرقابة سلطة منحت للإدارة 

رقابة تجبر فیها فسلطة ال،تنظیم المرفق العاملأن لها علاقة مباشرة بتسییر و ،2الرقابة ما هي إلا أحكام تنظیمیة

.3اتفاقیة تفویضفة الشروط الواردة في اه على تنفیذ كالهیئة المفوضة المفوض ل

وابط ممارسة الهیئة المفوضة لسلطة الرقابة عند تنفیذ إتفاقیة تفویض المرفق العام:ضانیاث

الرقابة لیست مطلقة بل تقیدها بعض القیود لتوفیر الضمانات الهیئة المفوضة في الإشراف و إن سلطة

تمارس السلطة المفوضة لهذه السلطة من خلال ضابطین و هذه السلطة، و استخدامللمتعاقد ضد تعسفها في 

هما:

الضابط العام -1

الرقابة في إطار مبدأ  تقراراویتمثل في كون الهدف من الرقابة هو تحقیق المصلحة العامة ووجوب إتخاذ 

هذا ما سنفصله في ما یلي:شروعیة و مال

السلطة المفوضة لهذه استخدامعدم جواز :المصلحة العامةأن یكون الهدف من الرقابة هو تحقیق -أ

رقابة هو تحقیق فالهدف من السیر المرفق العام موضوع العقد، السلطة من أجل تحقیق أغراض لا تتصل ب

.4متعسفة في إستعمال سلطتهاعتبرت منحرفة و اإلا المصلحة العامة و 

سلطة الهیئة المفوضة في باعتبار:المشروعیةوجوب صدور القرارات الخاصة بالرقابة في حدود -ب

ومیةمف هو ضمان سیر الحسن للمرافق العالرقابة لیست مطلقة، فإنها منحت لها هذه السلطة لتحقیق هد

.131،ص ،سابقدة، مرجع المرفق العام و التحولات الجدی، تسییر ضریفي نادیة-1
فق العام و عمال الإدارة العامة، دار الفكر العربي، نظریة المر القانون الإداري، (الكتاب الثاني)،، مبادئسلیمان الطماويمحمد   -2

.104ص،،1979الطبعة العاشرة، 
.132،ص ،ضریفي نادیة، مرجع سابق-3
.355،، ص2003دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، دار العلمیة الدولیة و ،)الثانيالكتاب (قانون الإداري، الان نواف، نعك-  4
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.1شروعیةمتها خارجة عن الابإعتبار قرار ،تحقیق الهدف المرجوخروج الهیئة المفوضة عنو  اطرادو  بانتظام

الضابط الخاص-2

ه، بإضافة إلى موضوع عقد طبیعتتعدیل شروط عقد التفویض و ابةسلطة الرقاستعمالهو عدم ترتب على 

هو ما سنفصله في مایلي:و ، 2التفویض

عدم جواز للهیئة المفوضة :ة إلى تغیر مضمون العقد و طبیعتهؤدي ممارسة سلطة الرقابأن لا ت-أ

ذلك في حالة إصدار الهیئة المفوضة التفویض سار لتعدیل العقد، و قیة الأخذ بسلطة الرقابة في حالة تنفیذ إتفا

.3یر طبیعة أو جوهر عقد التفویض أو تتجاوز الحدود الطبیعة المعقولةیلبعض الأوامر التي من شأنها تغ

ن كانت مستمدة من القوانین أو من اللوائح أو مسواءالتوجیه دارة بمعناها المزدوج الإشراف و فسلطة الإ

خارجة عند نصوص العقد لها محدود معین كانت قائمة بذاتها كسلطة أصلیة نصوص العقد أو دفاتر الشروط،

.4لابد أن تقف عنده

، فإنهاضة من سلطة الرقابة على المفوض لهالتي تخول للهیئة المفو الامتیازاتعلیه مهما كانت و       

.تتوقف عند حد المساس بجوهر العقد

للمفوض له الحق في الحصول على التعویض التي هي المنبع القضائي :خضوعها لرقابة القضائیة-ب

ذلك في حالة نادرة یمكن الحصول من القضاء على إلغاء لضرر المترتب عن إجراء الرقابة و الوحید لجبر ا

الترقیم، ثم اء والتاریخ و وامر المصلحیة من حیث الإمضللأالإجراء بحیث یفحص القاضي الضوابط الشكلیة 

تنفیذ الصفقة العمومیة بین إمتیازات المصلحة المتعاقدة و حقوق المتعامل المتعاقد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الدین، عبابسة نور-1

.15، ص، 2008العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، القانون العام، تخصص قانون الإدارة، كلیة الحقوق و

.16،، صنفسهالمرجعمن الدین، عبابسة نور-2

كام المنازعات في ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا لأح–التنفیذ -الإبرام(الأسس العامة للعقود الإداریةزیز عبد المنعم خلیفه،عبد الع-3

.242-241، ص، 2005،، دار الفكر الجامعي، مصر)المزایداتقانون المناقصات و 

ص  ،2003محمد أنور حمادة، قواعد و إجراءات تنظیم المناقصات و المزایدات و العقود الإداریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،-4

84.
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.1ها وف على ما جاء في موضوعالوق

: سلطة الإشرافثالثا

المرفق العام أي تجبره على تنفیذ استغلالة سلطة الإشراف على  المفوض له أثناء یكون للهیئة المفوض

امتیـازتعتبـر سـلطة الإشـراف إذن  ،2ع علیـه جـزاءاتأخـل بهـا توقـإذا و  ،كافة الشروط الواردة في وثیقة التفویض

تمامهــا علــى النحــو المتفــق علیــه، إ و  الاتفاقیــةتوجهــه مــن أجــل حســن تنفیــذ و  نح لــلإدارة ترافــق فیــه المفــوض لــهیمــ

التوجیـه أعـوان إداریـون تقنیـون مختصـون حسـب وهذا فـي مختلـف مراحـل التنفیـذ وعـادة مـا یقـوم بهـذا الإشـراف و 

.3موضوع عقد التفویض 

الفرع الثاني 

سلطة تعدیل نصوص الاتفاقیة الواردة في العقد دون الوقوف على إرادة المفوض له 

تفاقیـة فـي مرحلـة تنفیـذ إات التي تتمتع بها الهیئة المفوضة وتلجأ إلیها التعدیل من بین السلطتعد سلطة

نفـرادي، فسـلطة التعـدیل الإالمرفـق العـاملمصلحة العامة التي یقوم علیهـا تحقیق ال ، وتأمینض المرفق العامتفوی

دون  انفرادیــة، فســلطة التعــدیل تكــون فیــة التكیّــل و قابلمــن مبــدأ التحــوّ منحــت للهیئــة المفوضــة مســتمدةالتــي 

الهیئــة نوني للمتعاقـدین بــین المفـوض لـه و القـا اوي المركــزعـدم تسـمـن الطبیعــي، لــذلك یبـدو 4لـهتـدخل المفـوض 

كـم سـهرها علـى تحقیـق الصـالح و ذلـك بح،ها متمیزا عـن المفـوض لـغل مركز تتشبحیث هذه الأخیرة ،المفوضة

تنظیمیه اقتضت على منح الهیئة المفوضة تسییره و عن  ةمسؤولیة سلطة المفوض، ففكرة المرفق العام و العام

.36،، صسابقمرجع الدین،عبابسة نور-1
.192،صمن المرجع نفسه، ،نالدیعبابسة نور-2
، كلیة الحقوق و العلوم تخصص قانون إداري، رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، مذكمودع فریدة، سلطة الإدارة في إنهاء العقد-3

.16،ص ،2015سعیدة،،اسیة، جامعة د.الطاهر مولايیالس

4 -ZOUAIMIA Rachid, La Délégation de service public au profit de personnes privées,Maison d’éditiion

Belkeise, ALGER ,2012, P, 93.
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.1للتعدیل و التغییرر المرفق العامة قابلة لسیلاسیما أن من القواعد الضابطة،نفراديسلطة التعدیل الإ

، الشـروط التعاقدیـة و شـروط التنظیمیـة تتعلـق بتسـییرتفویض ینطوي على نوعین من الشروطإن عقد ال

یحق للهیئـة و  ،ة للإدارة دون تدخل المفوض لههذه الأخیرة بالإرادة المنفردبحیث وضعت ،و تنظیم المرفق العام

الطـرفین و شـرط عـدم تعـدیلها  افیما یخـص الأحكـام ذو طـابع تعاقـدي فهـي تخضـع لرضـأما،2المفوضة تعدیلها

 هــو للعقــد، فــإن التعــدیل الكامــل وهریــة للعقــدلا یمكــن لهــا أن تمــس الشــروط الج لــذلك، 3هلــإلا بموافقــة المفــوض 

، فممارسـة سـلطة التعـدیل تخضـع ي فسخ العقـد علـى مسـؤولیة الإدارةه الحق فیمكن أن یمنح المفوض لو ،باطل

حترامها. یمیة الواجب على الهیئة المفوضة إلمجموعة من الضوابط التنظ

طة تعدیل إتفاقیة تفویض المرفق العاملس القانوني لساأولا:الأس

منهم من أسند فراء الفقهاء حول الأساس القانوني لسلطة التعدیل في عقد تفویض المرفق العام آ لفتختا       

أما الجانب الأخر من الفقهاء أقروا بأن الأساس القانوني لسلطة ،یل أنها منبثقة من السلطة العامةسلطة التعد

.احتیاجاتهدیل ناتج عن فكرة المرفق العام و التع

قائم على فكرة السلطة العامةطة التعدیللالأساس القانوني لس-1

تها المنفردة من مظاهر دبإراالاتفاقیةأكد أنصار هذا الإتجاه أن سلطة الهیئة المفوضة في تعدیل بنود 

لطة العامة أهم إمتیازات السباستعمالتتأثر السلطة المفوضة و  ،فق العامة في عقود تفویضات المر السلطة العام

،بل بصفتها عاقدةلا یكون بصفتها متالاتفاقیةتعدیل السلطة المفوضة لشروطثم فإن من ، و رالمباشهو التنفیذ و 

.4الممنوحة لهاالامتیازاتالسلطة و صاحبة 

و السلطات العامة حتى و الامتیازاتصاحبة باعتبارهاطة المفوضة ملزمة بتحقیق المصلحة العامة فالسل

و المساهمة في الإداري،الأطراف بأسلوب التعاقد المصلحة العامة بتفویض أحدلو قامت و هي تباشر تحقیق 

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص ،یذ العقد الإداري، (دراسة مقارنة)في أثناء تنفباخبیره، سلطة الإدارة الجزائیةسعید عبد الرزاق-1

.152،ص ،2008، جامعة الجزائر، لعلوم السیاسیةقوق واكلیة الح،قانون عام
.65،ص، سابق، مرجع رفق العاممحتمیة المحافظة على فكرة الالشّبكیة على المنافسة الحرّة و فتح القطاعات،مخلوف باهیة-2

.244،ص ،سابقفوناس سهیلة، مرجع -3

.334، ص، 1993نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة، (دراسة مقارنة)، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، -4
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هي المصلحة العامة .المرجو منها و تحقیق الهدف 

تعدیل   في  تتصرفالاتفاقیة  تقوم  على  أساس  السلطة  العامة و ئة المفوضة في تعدیل بنود فسلطة الهی

عمل حق مقررا لها تإنما تسامتیاز تعاقدي و ة لا تستعمل الهذه الحهكذا فإنها في و  ،المرفق العامعقود تفویض 

.1سلطة عامةباعتبارها

یة هیئة المفوضة في تعدیل بنود إتفاقطة اللالسلطة العامة كأساس لسالإعتماد على لا یمكن:النقد

لإرادته في التعاقد طالما أهمیة لا مجرد فرد عادي نه یؤدي إلى جعل المفوض لهالتفویض بالإرادة المنفردة لأ

وبالتالي یؤدي إلى حرمان المفوض له من ،ها  سلطة عامةها بإعتبار أن الهیئة المفوضة تستعمل حق مقررا ل

.2بما یتفق مع أحكام القانونما أن السلطة تستخدم سلطتها العامةحقوقه الأساسیة لاسیما طلب التعویض طال

القانوني لسلطة التعدیل قائم على فكرة المرفق العامالأساس -2

بإرادتها المرفق العامأن سلطة الهیئة المفوضة في تعدیل بنود إتفاقیة تفویضیرى أصحاب هذا الإتجاه

وقابلیته للتطور و بانتظاممن حیث ضرورة تسییره ومقتضیاتهالمنفردة تجد أساسها في فكرة المرفق العام 

التغییر.

لا یمكن أن یؤسس إلا على الاتفاقیةبتعدیل بنود المفوضة" أن قیام السلطةدیلوبادیر''یرى الأستاذ 

الجمهور نفسه .ت التي تحدث في حاجات المرفق أو احتیاجاتالتغیرامستلزمات المرافق العمومیة و 

بنود الإتفاقیة إنما تقوم على سلیمان الطماوي على أن سلطة الإدارة في تعدیل یؤكد الأستاذ محمد

لكن نتیجة ملازمة بها الإدارة، و ، فهي لیست مجرد مظهر للسلطة الإداریة التي تتمتع العامةالمرافقاحتیاجات

.3لفكرة المرفق العام

الضمنیة، أن التعاقد یتم و  الصریحةالاتفاقیةإلى نصوص بالاستنادتبریرا لهذه السلطة ویقل أحیانا تفسیرا و 

عند إبرام العقد إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق و تحقیق المصلحة العامة.على أساس نیة الطرفین

.304،، ص2012، ، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائريشعلاء الدین ع-1
مذكرة لنیل شهادة مجال الصفقات العمومیة، فيمعها  تجاه المتعامل المتعاقد اسلطات المصلحة المتعاقدة أزرایب نبیل،-2

.83،ص، 2015بسكرة،،رجامعة محمد خضی،كلیة الحقوق والعلوم السیاسةتخصص قانون إداري،ر، الماست

.464سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص، محمد -  3
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من الأساس القانوني لسلطة التعدیل في عقود تفویض المرفق العامالسلطات موقف-3

المرسوم الرئاسي عدل و مالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ال236-10نص المرسوم الرئاسي 

.1الواردة في القسم الخامس بعنوان الملحق  106إلى  102و ذلك في نص المواد 13-03

نجد  247-15العمومیة رقم كما تضمن دفتر الشروط الإداریة العامة المطبق في قانون الصفقات

.2الاتفاقیةتضمنت سلطة الهیئة المفوضة في التعدیل الإنفرادي لبنود   136و  135المدتین 

اعترفالسالف الذكر یتضح لنا أن المشرع  199-18 رقم لنصوص المرسوم التنفیذيباستقرائنا

ث نصت على یبح58ذلك في نص المادة رادي التي منحت للهیئة المفوضة و بسلطة التعدیل الإنف

.3إمكانیة لجوء السلطة المفوضة إلى إبرام ملاحق

نفرادينظیمیة لممارسة سلطة التعدیل الإ وابط التالض:انیاث

العقــد علــى  ىأجــر  هبمــا أنــ:لــهحــرص الســلطة المفوضــة بعــدم المســاس بالمزایــا المالیــة للمفــوض -1

تجاوز التعدیل هذه ، إذ لا یمكن أن یفي آجال محددةبتنفیذ مضمون العقدالتزامیة و التقنإمكانیاته المالیة و ضوء 

المتعاقـدین مـن التعاقـد نفـور ، و بـذلك دیات العقـد رأسـا علـى عقـبالإمكانیات لأن ذلـك سـیؤدي إلـى قلـب اقتصـا

الاتفـاقعقـد و المطالبـة بفسـخ اللـه كمـا یمكـن للمفـوض ،4خدمات المرافق العامةیعطل مع السلطة المفوضة مما 

فــي جــواز ، هنــاك اســتثناء مــن هــذه القاعــدة یتمثــل5إنهــاء الرابطــة التعاقدیــةین الهیئــة المفوضــة و المبــرم بینــه و بــ

، لذا لا یجـوز للسـلطة المفوضـة أن تأخـذ في عقود الالتزام للمرافق العامةأسعار السلع إجراء تعدیل على أجور و 

الاتفاقیــةأو إذن فتعــدیل العقــد ،6عقــد جدیــدال إلا أصــبح تفاقیــة و التعــدیل كذریعــة لتغییــر موضــوع الإمــن ســلطة

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة(ملغى)، السالف الذكر.236-10من مرسوم رئاسي رقم  106إلى 102أنظر المواد  -1
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، السالف 247-15من مرسوم رئاسي رقم 136إلى 135أنظر المادة -2

الذكر.
السالف الذكر.یتعلق بتفویض المرفق العام،،199-18تنفیذي رقم من مرسوم 58أنظر المادة -3

.171،ص ،سابقمحمود خلف الجبوري، مرجع -4
.87مرجع سابق، ص،أزرایب نبیل،-5

92.، ص،سابقوخالفة، مرجع عیاد ب-6



مكانة الشروط التنظیمیة في تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العامالثاني                                     الفصل

66

تفویض جدید في هذه الحالة نكون أمام عقد ، و المالي لشخص المفوض لهتنظیمي و ال لا یمس الكیان یجب أن 

.1قواعد العلنیة و المنافسةترامحیستتبع إ

بعدم إبرام العقداستجدتیجب أن تكون ظروف قد -2

، فعلى المفوض له الاعتراف بعد توقیع اتفاقیة التفویضو  د في ما بعد مرحلة الإبرامظروف التعاقتغیر

تلبیة حاجیات المنتفعین من وهذا تماشیا مع الظروف الجدیدة و وضة بحق تعدیل نصوص الاتفاقیةللسلطة المف

.2خدمات المرفق العام

قرار التعدیل من السلطة المختصة صدور -3

نیتها تعلن عن ه، فالسلطة المفوضة تصدر قرارا إداریا بموجبالمقررة بالقانونالشكلیات و فقا للإجراءات و  

.3الحفاظ على المال العامالعام و  یستهدف القرار تحقیق المصلحة، و في تعدیل اتفاقیة التفویض

التعدیل على الشروط المتصلة بموضوع الاتفاقیةقتصارا -4

المتصـلة بموضـوع اتفاقیـة الالتزامـاتادي للهیئـة المفوضـة علـى الشـروط و أي اقتصار سلطة التعـدیل الانفـر 

، ومـن ثـم لا یجـوز علاقـة تعاقدیـة بالهیئـة المفوضـةلا تربطـه أيله خارج هذا النطاق فإن المفوض ، و التفویض

.4موضوع الاتفاقیةلها أن تفرض علیه التزامات خارج نطاق 

الاتفاقیةآلیات ممارسة سلطة التعدیل شروط :ثالثا

تها المنفردة خاصة باللجوء إلى نظام ادر بإتفاقیة تفویض المرفق العام لطة المفوضة أن تعدل إیمكن للس

عتراف كذلك إ و  ،المتعلق بتفویضات المرفق العام 199- 18 رقم لیه المرسوم التنفیذيهذا ما نص عو  ،الملاحق

تفاقیة التفویض المرفق العام.إجزء من هذا الأخیرباعتباربتقنیة الملاحق 

.552،ص، مرجع سابق، ولید حیدر جابر-1
.174،صعمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، -2
.174،صمود خلف الجبوري، مرجع سابق، مح-3
.88،ص أزرایب نبیل، مرجع سابق،-4
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المتضمن  247-15رقم  من المرسوم الرئاسي136إلى المادة  ةذلك بالعودالملحق و لقد عرف المشرع

یبرم في تعاقدیة تابعة للسلطة المفوضة و ثیقة، واعتبره و تفویضات المرفق العامالصفقات العمومیة و تنظیم 

في أو تقلیلها أو تعدیلها ببند أو عدة بنود تعاقدیة استثماراتحالات إذا كان هدفه زیادة إنجاز جمیع ال

بحیث نصت على إمكانیة لجوء ،السالف الذكر 199- 18 رقم من المرسوم58كما نصت المادة .1تفاقیةالإ

) و المتمثلة في ما 4، ولقد تم وضع مجموعة من الشروط للممارسة الملحق (2الهیئة المفوضة إلى إبرام ملحق 

یلي :            

كتوب كون الكتابة عنصر جوهري في تفاقیة التفویض تكون في شكل مكتوب فالملحق أیضا مبما أن إ-1

.3في ممارسة السلطة المفوضة لسلطة التعدیل تفاقیة التفویض و إ

 ة توازنها المالي ما عدا في الحالة ما إذا طرأت تبعات تقنیة لم تكن متوقعتفاقیة و الإعدم المساس بجوهر -2

تفاقیة.                                            فالملحق لا یغیر موضوع الإ،خارجة عن إرادة الأطرافو 

58من المادة 02هذا ما نصت علیه الفقرة و  ،للاتفاقیةآجال التنفیذیة كون في حدود اللجوء إلى الملحق ی-3

.4رالسالف الذك199-18من الرسوم 

سلطة التعدیل المجسدة في علیه فإنالمرفق العام المعینة و لرقابة لجنة التفویضاتخضوع الملحق كأصل -4

قابلیة التكیف و علیها المرفق العام وهو مبدأ صورة الملاحق هي تطبیق لأحد المبادئ الأساسیة التي یقوم 

5یرللتغی
یمكن دم تجاوزها للإجراءات المعقولة و عو  ،لا تكون مبالغ فیهاوفي نفس الوقت فتلك التعدیلات ،

.6تعدیل موضوع العقد 

عدم المساس ، و )التفویض عقد اقتصادیاتبل ذو طابع جزئي (عدم قلب لا ینبغي أن یكون جذريالتعدیل-5

مما یؤدي إلى تعویض المفوض لهعدم قدرته على تحملهاللمفوض له و جدیدة زیادة أعباء المالي و بالكیان

، السالف وتفویضات المرفق العامالعمومیة، یتضمن تنظیم الصفقات 247-15رئاسي رقم مرسوممن 136من المادة  10ة أنظر الفقر -1

الذكر.

،  یتعلق بتفویض المرفق العام، السالف الذكر.199-18من مرسوم تنفیذي رقم 58أنظر المادة -2

.207،صشرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ،عمار بوضیاف-3
.السالف الذكر، ،  یتعلق بتفویض المرفق العام199-18تنفیذي رقم مرسوممن 02الفقرة 58المادة أنظر -4

.270،ص،سابقمرجع ، محمد الصغیر يعلب -5
.101،ص، 2007القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، يسیمحي الدین الق-6
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.1إعادة التوازن للعقدو 

ة المنفردة للهیئة المفوضةبالإرادللشروط التنظیمیةتعدیلتطبیقات سلطة ال:رابعا

للمواصلات اللاسلكیة الناقلة شبكة عمومیة استغلالقامة و ن دفتر الشروط المتعلق بإم43تنص المادة 

ذلـك بصـفة ط تعـدیل دفتـر الشـروط و "یمكن للسـلطة الضـبتـوفیر خـدمات للجمهـور:و  )3G(یـل الثالـثمن نـوع الج

فالتعــدیل یــتم ،ظــام العــاملصــالح العــام أو لأســباب الأمــن الــوطني أو النا قیــقعلــى رأي مبــرر لتح ابنــاءً اســتثنائیة

ا علـــى رأي معلـــل مـــن طـــرف ســـلطة أو بنـــاءً الاتصـــالالمكلـــف بتكنولوجیـــا الإعـــلام و مـــن طـــرف الـــوزیربمبـــادرة 

الغــاز فســلطة التعــدیل التــي تتمتــع بهــا الهیئــة المفوضــة نــص علیهــا المشــرع و  ءأمــا فــي مجــال الكهربــا،2الضــبط

ـــاء مـــن دف41الجزائـــري فـــي نـــص المـــادة  ـــع الكهرب ـــاز توزی ـــق بحقـــوق صـــاحب الإمتی ـــر الشـــروط المتعل ز الغـــاو ت

، أن یقـوم بتنفیـذ جـرأ لمتیـاز مقابـ، یلـزم صـاحب الإر المكلـف بالطاقـة"بطلب من الوزی:بحیث نصت ،وواجباته

.3متیازدون أن یكون مباشرة من أهداف الإلها علاقة بنشاطه،أو تمویلاستغلالأي خدمة أو 

لأن المرفـــق قابـــل ،التفـــویضســـلطة المفوضـــة تتمتـــع بســـلطة التعـــدیل للأحكـــام التنظیمیـــة لعملیـــة اللـــذا ف

سـلطة التعـدیل تخضـع لرقابـة القضـاء الإداري إذا وإن،ناتجة عن التطور التكنولوجيالللتحولات نظرا ،4للتطور

لتأكد من مـدى تناسـب موضـوع التعـدیل مـع مقتضـیات حسـن سـیر ،له رف المفوضمن طرفعت الدعوى أمامه 

إذا هنــاك یقــدرعلــى ضــوء ذلــك و  ،بالحــدودتفــویض الأصــلیة باتفاقیــةالتأكــد مــن مــدى علاقتــه ، و المرفــق العــام 

.5تعسف في ممارسة سلطة التعدیل من عدمه

.552،ص،سابقمرجع ،ولید حیدر جابر-1
تعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الناقلة من نوع الجیل الثالث وتوفیر من دفتر الشروط الم43المادة  ظرنأ-2

.2013دیسمبر 2، مؤرخ في 60، ج. ر، عدد 2013نوفمبر 10خدمات للجمهور مؤرخ في 

، ج .ر 2008أفریل 9مؤرخ في من دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الإمتیاز توزیع الكهرباء و الغاز وواجباته،41أنظر المادة -3

.2008أفریل 13مؤرخ في 20عدد، 

.66مخلوف باهیة، فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة الحرة و حتمیة المحافظة على فكرة المرفق العام، مرجع سابق، ص، -4

:الموقع الإلكترونيبوضیاف عمار،'' سلطات الإدارة في الصفاقات العمومیة''،  تم الحصول على المحاضرة من-5

.20/05/2019تم الإطلاع علیه یوم  https//:www.droit-dz.com> threads
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المطلب الثاني

التنظیمیة المتعلقة بتفویض المرفق العامبالالتزاماتجزاءات الإخلال 

ه، ســواء تمثــل هــذا لتزاماتــ،الــذي یخــل بإلــه توقیــع جــزاءات متعــددة علــى المفــوض ســلطة تمتلــك الإدارة 

، وهـــذه فیـــذ موضـــوع العقـــد بصـــورة غیـــر مرضـــیة، أو قیـــام بتنالامتنـــاع عـــن التنفیـــذ أو التـــأخیر فیـــهالإخـــلال فـــي 

هـي مـن أخطـر السـلطات التـيو  ،1لیـه صـراحة فـي العقـدهیئة المفوضة حتى لـو لـم یـرد نـص عالسلطة مقررة لل

.2المفوض لهتتمتع  بها الإدارة لمواجهة

نظــام القــانون  هــو خضــع لنظــام قــانوني خــاص و الإدارة فــي فــرض الجــزاءات علــى المتعاقــد تإن ســلطة

تســـتلزم  اطـــرادو  بانتظـــامفعلـــى الســلطة المفوضـــة الحـــرص علـــى ســـیر المرفــق العـــام ،فـــي العقـــود الإداریـــة العــام

.3دید في التعامل مع المفوض له لإجباره على تنفیذ العقد بدقةضرورة التش

فـق العـام بضـمان تنفیـذ العقـد تبرز مكانة هذه الجزاءات الممنوحة لسلطة المفوضة إلى تـأمین سـیر المر 

.4الوجه الأمثل على علیه في العقد ةالمفروضبالتزاماتهقة بإجبار المتعاقد على الوفاء بط به بدتالمر 

الهیئــة المفوضــة علــى  قهــاتطب، التــي أول)(فــرع نــواع الجــزاءات لأ ةالشــروط التنظیمیــ رعحــدد المشــقــد ل

المفوضـة د المشـرع السـلطة كمـا قیّـ،)ثـاني(فرع ي توقیع الجزاءات خصائص السلطة الممنوحة لها ف، و المتعامل

.ثالث) فرع(ع الجزاءات على المفوض له بضوابط تنظیمیة لتوقی

.149، ص، 2009الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة،-1

.90مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص، -2

عیدلي حمزة، آثار العقد الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة -3

.14ص، 2015

.265عبد العزیز عبد المنعم خلیفه، مرجع سابق، ص، -4
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الفرع الأول

شروط التنظیمیة لأنواع الجزاءاتتحدید ال

صــفة هـذه الجـزاءات لا تكتسـي جـزاءات كمـا سـبق الإشـارة سـابقا، و سـلطة توقیـع التملـك الهیئـة المفوضـة 

لقد استقر غالبیة الفقهاء إلى تقسیم الجزاءات الإداریة التي تفرضها السلطة المفوضـة علـى و  ،واحدة إنما متعددة

ΔτϏΎѧπالجـزاءات ،هـي : الجـزاءات المالیـةإلى ثلاث أنواع رئیسیةالمفوض له ϟˬ  الجـزاءات الفاسـخة التـي و

لاحقا في المبحث الثاني. اقوم بعرضهسنتسمح بإنهاء العقد

الجزاءات المالیة  أولا :

لسلطة المفوضة توقیع جزاءات لیمكن ،جل إلزام المفوض له على تنفیذ إتفاقیة التفویضمن أ

بالتزاماتهللإدارة أن تطالب بها المفوض له في حالة الإخلال یحق ،یةمالالتي هي عبارة عن مبالغ ،1مالیة 

ذها بصورة غیر مرضیة أو نتیجة التأخیر في ینفتكاملة أو التزاماتهعن تنفیذ امتناعه، سواء بسبب التعاقدیة

رر ضفقد یكون الغرض منها تغطیة،الجزاءات المالیة نوعین، و 2تنفیذها أو أحل غیره محله دون موافقة الإدارة

توقیع عقاب على المتعاقد بغض النظر عن أیضامنها، و یجة خطأ المتعاقدحقیقي لحق السلطة المفوضة نت

عام لا تنحصر فقط بضمان تنفیذ ، لأن الجزاءات المالیة في عقود تفویض المرفق الخطأ من جانبهصدور 

 تغراماتعتبر هذه الجزاءات و  ،3بانتظامإنما تشمل كذلك تأمین تسییر المرفق العام الالتزامات التعاقدیة، و 

بنود العقد و دفترعند الإخلال بتنفیذالاستثمارصاحب تهدیدیة التي تفرضها الإدارة علىمالیة 

.4أو العقد في دفتر الشروط اعلیهوص صمنن یكو ما، غالبا الشروط

.135بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص، -1

.272مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص،-2

.133محمود خلف الجبوري، مرجع سابق، ص، -3

، المحدد لدفتر الشروط النموذجي لمنح إمتیاز إستغلال الخدمات 1998نوفمبر 18من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 37المادة -4

.1998نوفمبر 18،  مؤرخ في 21العمومیة لتزوید بماء الشرب، ج. ر، عدد 
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التعویضات المالیة -1

έήѧѧοتكمــن المكانــة التنظیمیــة لتعویضــات المالیــة فــي عقــود تفــویض المرفــق العــام هــي  Ϸ�ήѧѧΒΟ التــي

ر كمــا هــو الشــأن فــي القــانون ویض لا یســتحق إلا إذا ثبــت الضــر ، إن التعــبالتزاماتــهأحــدثها إخــلال المفــوض لــه 

علـى في الحصـول تتعسفولا ،1ة الضرر الذي تتحمله السلطة المفوضةیكون التعویض وفقا لجسامو  ،الخاص

   ا.فقا لمقدار  الضرر الذي لحق بهأن تقدره بإنصاف و متعاقد معها و التعویض من ال

ریة یمات التأخاالغر  -أ

، جــزاء عــن تأخیریــة علــى المتعاقــد معهــامفوضــة أن تلجــأ إلــى توقیــع غرامــات لإدارة أو الســلطة الیمكــن لــ

ن إدارة تفــویض فــي أجــل محــدد و ذلــك لضــمان حســالخــدمات المنصــوص علیهــا فــي إتفاقیــة الذ یــفــي تنفتــأخیر

غرامـات المالیـة بمثابـة المبـالغ الإجمالیـة تعتبـر ال، و 2للجمهوراجات العامةستمراریته في تلبیة الحالمرفق العام وإ 

إذا تراخى أو تأخر في تفرض على المفوض له كجزاءتضمنها نصوص العقد، و تمقدما من المال تقدرها الإدارة 

.3التنفیذ

بإثبات أن جزائي یكون من حق الإدارة توقیعه دون أن تلتزم تعویضریة عبارة عن یخالغرامات التأ

.4هرر یكون دائما مفترضا بمجرد تأخر المفوض له في تنفیذ التزاماتبل أن الض،الضرر معین قد لحق بها

، فهناك غرامة تجعلها تنفرد عن الجزاءات الأخرىأخیریة بمجموعة من الخصائص تمیز الغرامات التت

لسلطة المفوضة للا یمكن هذه الغرامة ، و تفاقیة تفویض المرفق العاما تحدد مسبقا في إتفاقیة كونهإریة یتأخ

لشروطمكملة اتوقیعها إذا لم ینص علیها صراحة العقد أو الشروط التنظیمیة الملحقة بالعقد كونه

في هذه الحالة تظهر مكانة السلطة المفوضة حیث توقعها مباشرة دون تلقائیة و هناك غرامات تأخیریة ، و العقد

.5المفوضةرر الماس بالسلطة الضالسببیة بین خطأ المفوض له و الحاجة إلى إثبات العلاقة

.135الجبوري، مرجع سابق، ص، محمود خلف -1

.20عیدلي حمزة، مرجع سابق، ص، -2
.135محمد خلف الجبوري، مرجع سابق، ص، -3
.109أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص، -4
.220سعید عبد الرزاق باخبیره، مرجع سابق، ص، -5
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التأمین ة مبالغ مصادر  - ب

، التي المرفق العام ذات الطابع الماليالجزاءات المالیة في عقود تفویضتعتبر مصادر التأمین كأحد 

ویعد بمثابة شرط التزاماته،المفوض له الذي یقتصر في تنفیذ  علىتوقعها السلطة المفوضة أثناء تنفیذ العقد 

علیه في لمنصوص ا التزامهالمتعاقد معها أو تقتصر في أداء على الإدارة تطبیق في حالة إخلال جزائیا و 

.1متفاقیة تفویض المرفق العاإ

متھملائالمتعاقد مع الإدارة لیضمن لها على مبلغ التأمین الذي یودعهستیلاءباتقوم السلطة المفوضة 

حتیاطات تتخذها الإدارة إمثابة ب رتبتعو،شروط العقد تنفیذا صحیحالمسؤولیة في حالة عدم تنفیذه اللمواجهة 

.2المفوض له أثناء تنفیذ عقود التفویضضد أخطاء 

ثثانیا :الجزاءات الضاغطة

هذه الجزاءات لا ، و النوع من الجزاءات على المفوض لهبسلطة توقیع هذا تتمتع الهیئة المفوضة 

سعى إلى الضغط علیه لإجباره إنما ت، و تعاقدیةبالتزاماتة بسبب إخلاله وض له أعباء مالیتحمیل المفتستهدف 

مظهر باعتبارها،ت المالیةیعتبر هذا النوع من الجزاءات أشد صرامة على المتعاقد من الجزاءاو  ،3ذالتنفی على

 بحستصنف الجزاءات الضاغطة إلى عدة أصناف ، و لإدارة في التنفیذ المباشر للعقدمن مظاهر سلطة ا

جسامة الخطر الذي یهدد المصلحة العامة و المال العام.

بالتزاماتهالحلول كجزاء بإخلال المفوض له -1

ستمراریة ضغط لتأمین إاء الحیث تلجأ إلیه كجز متیازات السلطة المفوضةیعتبر الحلول أحد مظاهر إ

في الغالب إلى  ، و هي تنتسبامة على المصلحة الخاصةتغلیب المصلحة العأوجه، و هي أحدالمرفق العام

المؤقت.الإدارة ذات الطابعفئة عقوبات 

.27ص، عبد العزیز عبد المنعم خلیفھ ، مرجع سابق،-1
تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،،الإدارة في العقد الإداري سلطاتبش حسینة،یط-2

.66، ص، 2016السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

.100ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص، -3
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امتناعالسلطة المفوضة نتیجة لإخلال أو ء تلجأ إلیه ایعتبر الحلول في عقود تفویض المرفق جز 

ة عن تنفیذ لأسباب خارجالتزاماتهون خطأ عن متابعة تنفیذ نتیجة توقفه د، أوبالتزاماتهالمفوض عن القیام 

لیس إجبار المفوض له على المرفق العام و من الحلول هو تأمین متابعة  الغرض  بذلك فإنكالإفلاس، و العقد 

.1لتزاماته الموجهة لهتنفیذ إ

شروط لتنفیذه وهي كالتالي:له على وضع المشرع لول الذي یطبق على المفوض جزاء الحنظرا لخطورة

د فعلیا المفوض له القیام بموجب یحإلا شخص عام أو خاص یكونمن بینها أنه لا یمكن إعماله

یكون التزاماته، و ناك إهمال من المتعاقد في تنفیذ یكون هیجب أن ، و تفاقیة تفویض المرفق العامفي إ مصدره

الجزئي في تنفیذامتناعهتطبیق الهیئة المفوضة جزاء الحلول نتیجة تهاون المتعاقد أوالأحیانفي غالب 

تنفیذ لاستمرارالبدیل القانوني وجودنعدمانه لا یمكن اللجوء إلیه إلا إذا یشترط أالكلي، و لیس التنفیذو 

.2ضالتفوی

اسة وضع المرفق تحت الحر -2

، و ذلك في حالة مفوضة موضوع التفویض تحت الحراسةیبرز هذا الجزاء عن طریق وضع السلطة ال

السلطة إن وضعو ، 3حتى لو لم یكون خطأ منسوبا إلى المفوض له، الجزئي للمرفق العامالكلي و  التوقف

خل في تنظیم هذه السلطة تد، ولیست تعاقدیة لأن محتوى فق تحت الحراسة من طبیعة تنظیمیةالمفوضة المر 

یحقق المصلحة  يیسعى لضمان إدارة المرفق العام على نحو مرض، و یدار عن طریق التفویضأي مرفق 

لمخولة للجهة المفوضة بصفة ا یشیر من قبیل السلطاتو  ،4استبعادهتفاق علىومن ثم لا یجوز الإ، العامة

.6طأو لم ینص علیه دفتر الشرو ،5نص قانوني على ذلكتطبیقها حتى في حالة غیابنفرادیةا

.554ولید حیدر جابر، مرجع سابق، ص، -1

.556نفسه، ص، ولید حیدر جابر، من المرجع-2

.98مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص، -3

.239سعید عبد الرزاق باخبیره،  مرجع سابق، ص، 4

.110أكلي  نعیمة، مرجع سابق، ص، -5

.239سعید عبد الرزاق باخبیره، مرجع سابق، ص، -6
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الفرع الثاني 

خصائص الجزاءات الإداریة

التعاقدیة بالتزاماتهالإخلال عند المفوض تنفرد الجزاءات التي توقعها السلطة المفوضة على 

التي توقع في إطار إلیها سابقا بعدة خصائص تجعلها منفردة على تلك رناأشما سبق أن ، كاالتقصیر فیهأو 

حاجة إلى نص بدون عها دون ضرورة حكم قضائي و یالعقود المدنیة حیث تتمتع الهیئة المفوضة بسلطة توق

ب المخالفة في یعدم ضرورة تسبتراه مناسبا مع زاء في الوقت الذيكما یمكن لها توقیع الج،یقرر لها ذلك

هذه الخصائص كالتالي :تتمثل، و بضرر كشرط لتوقیع الجزاءإصابة الإدارة 

ع الجزاءات بإرادتها المنفردة في توقیوضةالمفسلطة الهیئة  :أولا

لا سلطة المفوضة حریة التصرف التي لالمرفق العام ل اتمنح المشرع في مجال عقود تفویضلقد           

ى المتعامل معها لإخلاله بأي لا تحتاج السلطة المفوضة لكي توقع جزاء علو  ،1مقابل لها في القانون الخاص

تملك سلطة توقیع الجزاءات تلقائیا ، حیث حكم بالجزاءلاستصدارأن تلجأ إلى القضاء التعاقدیةالتزاماتهمن 

عن طریق ما تصدره من قرارات الجزاءات بنفسهاوتتمتع الإدارة بسلطة توقیع ،2بمجرد ثبوت المخالفة لدیها 

خاضعة لرقابة القضاء لكي تتأكد على في هذا الشأن اقراراتهتكون و  ،3ا إداریة دون اللجوء إلى القضاء مسبق

.4لعامة غیر المصلحة اسلطتها لأغراض أخرى باستعمالالهیئة المفوضة انحرافعدم 

لجزء و یتلاءم ط أن یتناسب هذا ابشر ،الجزاء بنفسها على المفوض لهیع سلطة الهیئة المفوضة في توق

ما جسامته مع ، و یتعین على الأقل أن یثبت في حقه مقارنة خطأ یتناسبللمفوض لهمع الخطأ المنسوب

ستعمال إإساءة نحراف و لجزاء من قبیل الإبتوقیع هذا اتصرفهاعتبرأوإلا ،وقعته السلطة المفوضة من جزاء

، مذكرة لنیل شهادة الماستر  247-15المرسوم الرئاسي محمد بوناب، سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ الصفقة العمومیة في ظل 1

.37، ص، 2016شعبة الحقوق، تخصص المنازعات العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.261عبد العزیز عبد المنعم خلیفه، مرجع سابق، ص، -2

.111أكلي نعمیة، مرجع سابق، ص، -3

.37محمد بوناب، مرجع سابق، ص، -4



مكانة الشروط التنظیمیة في تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العامالثاني                                     الفصل

75

.1ة السلط

حاجة لنص یقررهالثانیا : سلطة الهیئة المفوضة في توقیع الجزاء دون 

من جهة أخرى لا یجب أن یكون إحترامها یؤدي ، و تعتبر النصوص العقدیة قانون المتعاقدین من جهة

خطر یهدد ، فیجب على السلطة المفوضة أن تقوم بمواجهة أي انتظامهالمرفق العام و ستمرار إلى هدم إ

ه من واجب الهیئة فإن،2لالتزاماتهتنفیذ الصحیح  من جانب المتعاقد المرفق العام الذي ینتج عن عدم ال

ا في علیهالسابقة الذكر، سواء كان منصوصأي من الجزاءات المقصر ع على المتعاقدیضرورة توقالمفوضة 

سلطة الهیئة المفوضة في توقیع ، و 3ة العامذلك من أجل تحقیق المصلحة ، و اعلیهن منصوصالعقد أم لم یك

بالتالي فإن ، بها في مجال تفویض المرفق العاممتیازات السلطة العامة التي تتمتعمن إمستمدةالجزاءات 

فهي سلطة مستقلة عن نصوص العقد.،4ا ستعمال الإدارة لتلك السلطة لا یحتاج إلى نص یقررهإ

  اء ختیار موعد توقیع الجز سلطة الهیئة المفوضة في إ:ثالثا 

من جراء تاسلطة توقیع الجزاء،العامةالمرافق اتلقد خول المشرع لسلطة المفوضة في عقود تفویض

التقدیریةلذلك فإن السلطة المفوضة لها السلطة،ةغیر محددفي أي مدة زمنیةبالتزاماتهإخلال المفوض له 

.5ام لتوقیع الجزاء وفقا ما تراه محققا لضمان سیر المرفق العختیار الوقت الذي تراه مناسب في إ

دون الحاجة الى اثبات الضررالمفوض لهعلى الجزاءات سلطة الهیئة المفوضة في توقیع :ارابع

،6رضر الالمفوضة سلطة توقیع الجزاءات على المفوض له بدون الحاجة لإثبات وقوع تملك الهیئة

، ا بضرر كمبرر لتوقیع الجزاء علیهالتعاقدي قد أصابهبالتزامهإثبات إخلال المتعاقد لى إلیست بحاجة هي و 

هذا الضرر مفترض بمجرد ن أ ، إذثبات وقوع ضرر أصاب المرفق العاموقیع الجزاءات إیشترط لتفذلك فإنه لا

.262خلیفه، مرجع سابق، ص، المنعم عبدعبد العزیز-1

.100أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص، 2

.58سعید عبد الرزاق باخبیره، مرجع سابق، ص، -3

.262ص، مرجع سابق،عبد العزیز عبد المنعم خلیفه،-4

.263،صالمرجع نفسھ،من عبد العزیز عبد المنعم خلیفھ،-5
.247،ص مرجع سابق،، محمد بوناب-6
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ن الهدف من توقیع الجزاءات مكیو  ،1المرفق العامتفاقیة تفویضتحقق سبب إستحقاقه المنصوص علیه في إ

لحرص على إنما هو ا، و بهعند إخلال المفوض في تنفیذ بنود العقد لیس مجرد معاقبته على الخطأ الذي ارتك

.2م و تحقیق المصلحة العامة و الحفاظ على المال العابانتظامحسن سیر المرفق العام 

الفرع الثالث

جزاءاتتوقیع الخضوع الهیئة المفوضة إلى قیود عند 

،وضع المشرع مجموعة من القیود على السلطة المفوضة عند توقیع الجزاءات على المفوض لهلقد 

لهیئة المفوضة تجاوز اهو ضمان عدم ،السبب الذي جعل الإدارة تتخذهاو  ،للحفاظ على شرعیة هذه الجزاءات

على هذا الضوء لهذه الجزاءات، لذلك سوف نعرضتخاذها إتبریر لسبب ،  إذ تقوم بتقدیم سلطتهااستعمالفي 

بها السلطة المفوضة.تلتزمهذه القیود التي 

  لهعذار المفوض أولا :إ

الذي  تنبیه عذار هولمفوض له قبل تطبیق الجزاء ، والإعذار اقد ألزم المشرع السلطة المفوضة بإل          

، ارة المرفق العامالخلل أو التقصیر أو التأخیر في إدتوضح من خلاله للمتعاقد معها  ةتوجهه الهیئة المفوض

من الأصول الجوهریة المقیدة یعد ، وهو لامه عن مخالفتهعیجب توجیه إنذار مسبق إلیه یتم من خلاله إو 

قد نصت ل مشوبا بعیب،ط فإن الجزاء یكونبالتالي إذا أهملت هذا الشر یق الجزاءات و للهیئة المفوضة قبل تطب

ین عذار لهیئة المفوضة ملزمة بتوجیه إالسالف الذكر أن ا199-18من المرسوم التنفیذي  02الفقرة  62المادة 

، لتدارك النقائص المسجلة في الآجال المحددة.للمفوض له

تفاقیة تفویض المرفق العام أو في إعذار یكون في الغالب منصوص علیه لتزام السلطة المفوضة بإإ         

الشروط یلزم الهیئة عذار أو عدم النص علیه في دفترلإالعقد عن ضرورة اسكوت في دفتر الشروط ، و 

.263،ص مرجع سابق،،هعبد المنعم خلیفعبد العزیز -1

.166،، ص2010ن الحقوقیة، مصر، منشورات الزی)،دراسة مقارنة(ود الإداریة العق ،نصري منصور نابلسي-2
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.1ةبل یبقى شرط مفروضا على الهیئة المفوضبهعدم تقید السلطة المفوضة فهذا لا یعني،عذارالمفوضة بالإ

من قرار وزیر المالیة 03عذار وفقا للمادة رها في الإمجموعة من البیانات الواجب توفوضع المشرع 

:2وتتمثل في ما یلينشره عذار و آجالیحدد البیانات التي یتضمنها الإ الذي

.تعیین المصلحة المتعاقدة و وعنوانها-

.تعیین المتعاقد المتعامل و عنوانه-

.و مراجعهاالتعیین الدقیق لإتفاقیة التفویض-

.قتضاءعذار عند الإذا كان أول أو ثاني إتوضیح إ-

  . عذارالإالآجال الممنوح لتنفیذ موضوع -

.العقوبات المنصوص علیها في حالة رفض التنفیذ-

د بموجب موصى عذار للمتعاقن تقوم السلطة المفوضة بتبلیغ الإ، أفسهمن القرار ن04و كذلك نصت المادة 

.بالاستلامعلیها مع اشعار 

خضوع الجزاءات المطبقة على المفوض له لرقابة القضاء ثانیا:

المشرع منح المفوض له ، إلا أنّ له ضالمفو اتجاهوامتیازاتسلطات المفوضة بتمتع الهیئة رغم         

سلطتها في توقیع ، حیث لا تمارس امتیازهااستعمالي المفوضة فیه من تعسف السلطة تحمضمانات 

تعتبر في فرض الرقابة القضائیة و  ل أنها تخضع في ذلك لرقابة القضاءبدون قید و  ،لها ئالجزاءات كما یتر 

ضد أي خطأ أو تعدي على حقوق المتعاقد أو مخالفتها للقانون.و  ،لمتعاقد ضد تعسف الهیئة المفوضةضمان ل

لما تراه یحقق تقوم بها طبقا حیث ،یریةفي توقیع الجزاءات هي سلطة تقدالمفوضة إن سلطة الهیئة

.247،، صمرجع سابق،صري منصور نابلسين-1

في  صادر، 24عدد  ،ر .ها الاعذار وآجال نشره، جنضمیت، یحدد البیانات التي 28/03/2015مؤرخ في المالیة، زیر و قرار  -2

20/04/2011.
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لأركانه الشكلیة شروعا مستكملا ینبغي أن یكون القرار م، و ة القضاءتحت رقاب، وذلكمصلحة العامةال

انحراف، خاصة عیب ذ من الهیئة المفوضةالقرار المتخیكون معیبا بالعیوب التي تصیبلا و ،الموضوعیةو 

.1شرة الهیئة المفوضة لسلطتها التقدیریةامبابطا هاما لضالسلطة التي یعداستعمال

هیئة المفوضة للجزاءات الجنائیة عدم توقیع ال:ثالثا

بتوقیع الجزاءات المدنیة و الجنائیة إذا خالف المفوض له شروط عقد بسلطةرغم تمتع الهیئة المفوضة

استعمالمبنیا على إساءةعتبر تصرفها انفسها ، وإلا الجنائي با لا یجوز توقیع الجزاء و دفتر الشروط إلا أنه

استنادایخضع لنطاق التجریم و العقاب و تحریك الدعوى الجزائیة لأن فرض مثل هذه الجزاءات السلطة،

.2و لیس لسلطتهاالإجراءات الجزائیةلقانون 

.90، ص 96، العدد 2014،، باتنةمجلة الفكر،''دارة في توقیع الجزاءات الإداریةسلطة الإ''،دراجي عبد القادر-1
  .102ص  ،السابقالمرجع ، أزرایب نبیل-2
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المبحث الثاني 

تفویضنهاء اتفاقیة دارة في إالإطار سلطة مكانة الشروط التنظیمیة في إ

المرفق العام

أو بنهایة المحددة في العقدالمدةبانتهاءعقود زمنیة تنقضي العام بأنها المرفقتعد عقود تفویض

، فالنهایة غیر الطبیعیة 1هإرادة المفوض لالمنفردة للإدارة أو الهیئة المفوضة دون تدخل ذلك بإرادتهاو  مبسترة،

اقدیة نهاء العلاقة التعفي إ لها سلطاتلهیئة المفوضة ، فالهاآجاإتمام عملیة تنفیذ الإتفاقیة وانقضاءقبلتكون 

ذلك لمقتضیات من المفوض له و به من امتیازات ودون خطأنظرا لما تتمتعبنوعیه المتمثلة في سلطة الفسخ

.(مطلب أول)المصلحة العامة

دون خطأ المفوض له، بل رغبة تحسین تسییر سلطة استرداد المرفق العام كما تتمتع الهیئة المفوضة بال

من أجل ممارسة الهیئة المفوضة اجراء الاسترداد  ةالتنظیمیالمرفق العام، ولقد سعى المشرع لوضع الشروط 

).(مطلب ثاني

1 -ZOUAIMIA RACHID, OP. CIT, P , 98.
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المطلب الأول

الفسخ تعزز الشروط التنظیمیة في مرحلة تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العامسلطة

لانقضاءأو  لالتزاماتهتنفیذ المفوض له یعیة و ذلك ببالنهایة الطبتفویض المرفق العامقد ینقضي عقد 

المدة المحددة انقضاءیة، قبل غیر طبیعاستثنائیةقد تنتهي عملیة التفویض بنهایة ، لكن في المقابلمدته

ما  تتمثل النهایة الغیر العادیة في حالة الفسخ و تمام تنفیذه، و بحیث وضع له نهایة قبل إالتفویضلاتفاقیة

بین الهیئة المفوضة و المفوض له.، إنهاء الرابطة التعاقدیةیترتب عنه

ند ع ،(فرع أول)المنفردة لها رادةسخ ناتج عن الإنهاء عقد التفویض بإجراء الفالإدارة في إ سلطةف        

حقه في تسییر السلطة المفوضةلمدة طویلة فتنهيالموكلة له،لالتزاماتملاحظتها لتقصیر المفوض له 

لاستصداردون الحاجة مرحلة التنفیذ سلطة توقیع جزاء الفسخ  فيحیث تملك الهیئة المفوضة ،1المرفق العام

 لا الإكراهنفع معه أسالیب الضغط و تالمفوض له لمخالفات جسیمة لاارتكابدیها ل ثبتمتى حكم قضائي 

.)ي(فرع ثانٍ 

الفرع الأول 

ة تنفیذ الاتفاقیة و تعزیز للشروط التنظیمیة في مرحلهنفرادي الفسخ الإ 

الرابطة التعاقدیة وتفك،للعقدوضع حد نهائي بالاتفاقیةنهاء العقد أو تملك الهیئة المفوضة إمتیازات إ

یف الذي یسري على المرافق تكبإضافة إلى ذلك إعمالا لمبدأ ،المصلحة العامةالمنفردة لضرورةتها بإراد

بدون وقوع خطأ من جانب المفوض ذلك  ،2ء قتضاالإ قد معها في تعویض عندتعامحق المع مراعاة ،العامة

  ه.ل

یفسخ عقد ، بحیثفسلطة الفسخ بالإرادة المنفردة قد ینص علیها العقد أو في دفاتر الشروط العامة

.193ضریفي نادیة، تسیر المرفق العام و التحولات الجدیدة، مرجع سابق، ص، -1

.276بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص، -2
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.1متیازات الهیئة المفوضةطة الفسخ من مظاهر إسللأن  ،ءالتفویض دون اللجوء إلى القضا

العقد شروط ذلك ینظم دارة في فسخ عقد التفویض،عندما تنص على سلطة الإالتفویضفاتفاقیة

لیس في ذلك  مجافاة و  ،بكل السبلإذ تملك الهیئة المفوضة سلطة الفسخ ینشئها،تلك السلطة ولا استعمال

و  ،حة العامة تتطلب مثل هذا السلوك، فالمصلسلطةإزاء هذه ال التعویض حقا ثابتا للمفوض لهللعدالة مادام 

بتة نفرادي في مرحلة تنفیذ الاتفاقیة ثا، فسلطة الفسخ الإالأساس على هذاالأحكام القانونیة لذلك فقد صیغت 

.2و لم ینص أسواء نص علیها العقد 

المتعلق  199- 18 رقم المرسوممن 01الفقرة  64المادة في  على الفسخ الإنفرادي نص المشرع 

قیة تفاتلجأ السلطة المفوضة إلى فسخ إ أن"یمكن :أنهبحیث نصت علىالسلف الذكر،المرفق العامبتفویض

و الحفاظ على المرفق العام استمراریةقصد ضمان ، قتضاء من جانب واحد، عند الإتفویض المرفق العام

.3ضتفاقیة التفویإطبقا لبنود لغ التعویض لصالح المفوض لهمبدیدتحمع،ح العاملاصال

بدون هیئة المفوضة لعقود تفویض المرفق العام نفرادي للالقضاء الإداري بسلطة الفسخ الإاعترفكما

، في تنظیم المرافق العامةالاختصاصة صاحبها كون الهیئة المفوضة دون غیر  في من جانب المتعاقدخطأ

أجله.لم یعد یتفق مع حاجة المرفق العام الذي أبرم من و ر أن العقد أصبح غیر ضروري تقر و 

بإرادتها المنفردة وفقا الاتفاقیةي سلطة الهیئة المفوضة في فسخ الإداري تتمثل فالصورة الأولى للفسخ ف        

هذا ما یطلق علیه بفسخ عقد و  ،المصلحة العامةاقتضت  التقدیرها دون خطأ من جانب المتعاقد معها إذ

المدنیة ومن بینها لا وجود لها في العقود تنظیمیةسلطاتالمفوضة للهیئة ،4ةالتفویض لدواعي المصلحة العام

القید سوىولا یحد من سلطة الإدارة في هذا الصدد،من جانب المفوض لهسلطة الفسخ الإنفرادي دون خطأ

.135مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص، -1

.261-260محمود خلف الجبوري، مرجع سابق، ص، -2
السالف الذكر.، یتعلق بتفویض المرفق العام،199-18من مرسوم تنفیذي رقم 64أنظر الفقرة المادة -3
.261محمود خلف الجبوري، مرجع سابق، ص، -4
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.1د المرفقة الذي یرتبط به العقهي المصلحة العامة تظهر هنا في المصلحة على تصرفاتها و  العام

الإنفراديفسخالهیئة المفوضة لسلطة الشروط ممارسة : أولا 

بشرطین و هذا ما سنوضحه في ما یلي : ةمارسة الهیئة المفوضة لسلطة الفسخ الإنفرادي تكون مشروطلم

أن یكون إنهاء عقد التفویض لمقتضیات المصلحة العامة -1

الإنهاء الإنفرادي لعقد التفویض، حتى و عندالمصلحة العامةة المفوضة ملزمة بإتباع ما تقتضیهإن الهیئ

، ویمكن ذكر بعض الأمثلة 2طرفي الإتفاقیةمقرر بإتفاق تفویض و اللیها في عقد كانت هذه السلطة منصوص ع

التفویض من أجل إعادة  عقد من هذا الشرط، إنهاء إحتیاجات المرفق التي أبرم العقد من أجل توفیرها، كفسخ

طریقة سیر و  احتیاجاتحالات التعدیلات في مع التطورات العلمیة الحدیثة، و یتلاءمتنظیم هذا المرفق بما 

نفیذ حالة الصعوبات التي تواجه المفوض له في تالمرفق العام محل العقد، و احتیاجاتتزاید و   ،المرفق العام

التي تؤثر صادیةالاقتومن الأمثلة أیضا حالات حدوث التغیرات في الظروف .إتفاقیة تفویض المرفق العام

سلطة الفسخ الإنفرادي دون تحقیق هذه الشروط لسلبا على المیزانیة العامة للدولة، فممارسة الهیئة المفوضة 

.3للأسباب الشخصیة أو العقائدیة أو السیاسیة، و كذلك لتحقیق مصلحة مالیة له، یؤدي إلى بطلان الفسخ

إصدار قرار الإنهاء في إطار المشروعیة-2

قرار  في إتفاقیة التفویض فإنّ في حالة عدم مراعاة السلطة المفوضة لإجراءات الإنهاء المنصوص علیها 

كما أنالفسخ الإنفرادي في هذه الحالة غیر مشروع، إضافة إلى صدور قرار الإنهاء من سلطة غیر مختصة، 

اءا على ت الصادرة بناالتي تبطل القرار قرار الفسخ یكون غیر مشروع في حالة نشوبه لأحد العیوب الموضوعیة

في إستعمال السلطة كالانحرافتسبیباالواقع إذا سببت الهیئة المفوضة قرار الفسخ سلطة التقدیریة كالغلط في 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة مالیة، كلیة الحقوق    247-15سبع عبد الرحمان، تفویض المرفق العام في ظل القانون -1

.31ص، ،2017والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،

،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر    وتسویة المنازعات قضاءًا و تحكیماً منعم خلیفه، تنفیذ العقد الإداريال عبدعبد العزیز-2

.138، ص، 2010
.152،سابق، صو، مرجع ماجد راغب الحل-3
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.1إذا إستهدفت السلطة المفوضة من إنهاء العقد بالفسخ منفعة مالیة

بالإرادة المنفردةتفویض الفسخ عقد المترتبة عنثارآ :ثانیا

التعاقدیة بین طرفي الالتزاماتإنهاء العلاقة التعاقدیة بین السلطة المفوضة و المفوض له، أي إنقضاء -

إتفاقیة التفویض.

حق المفوض له في الحصول على التعویض مقابل فسخ الهیئة المفوضة لعقد التفویض بإرادتها -

إذا نظمت ،2تعویضلإلا فلا محل لالمفوض له ضرر بسبب الفسخ و لحقالمنفردة، لكن بشرط أن یكون قد

عناصره، فیجب إعمال شروطه حتى و لو تضمن إعفاء المفوض له التعویض و استحقاقإتفاقیة تفویض مدى 

الحق في تقدیر قیمة التعویض فهنا یكون كامل من التعویض كما للقاضي الحق في التعویض، كما للقاضي 

، لكن هذا الأخیر یرد قیدین و هما:3خسارة و ما فاته من كسبعما لحقه من 

أن لا یكون قرار الفسخ إنفرادي ید للإدارة فیها، كالحرب و أن لا یكون الفسخ قد تم بسبب ظروف خارجیة، لا-

صدر بناءا على طلب المفوض له  أو بسبب تخلیه عن التنفیذ بموافقة الإدارة المتعاقدة.

لدواعي المصلحة العامة تحت رقابة القضاء، الذي یتحرى الأسباب سلطتها في الفسختستعمل الإدارة -

.4قیقیة التي دفعت الإدارة للإنهاءالح

، جامعة 04 العدد الثاني،، المجلدالمجلة الأكادیمیة للبحوث العلمیة و السیاسیة، ''سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري''مقداد زینة،-1

.423،ص (د س) سعیدة،
.753،ص ،مرجع سابقة للعقود الإداریة، الأسس العاممان الطماوي،یسلمحمد -2

.132، مرجع سابق، ص،  و تسویة المنازعات قضاءًا و تحكیماً  الإداريتنفیذ العقد عبد العزیز عبد المنعم خلیفھ، -3

.423ص سابق،مقداد زینة، مرجع -4
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الفرع الثاني

تفاقیة تفویض المرفق العام فیذ إو تعزیز للشروط التنظیمیة في مرحلة تنهئي االفسخ الجز 

، حیث یطلق على الفسخ الجزائي ذلك بفسخهمدته و انتهاءینقضي عقد تفویض المرفق العام قبل 

، و لخطأ جسیمارتكابهه نتیجة المفوضة على المفوض لتسمیة الإسقاط و هي بمثابة عقوبة توقعها الهیئة 

الإسقاط أو الفسخ الجزائي ، و یعتبر لتزامهه في إالتقصیر الخطیر للمفوض لیترتب علیه سقوط الحق بسبب 

دون الحاجة تطبیقه ، لذا فیمكن للإدارة هلطة المانحة في مواجهة المفوض لمن بین العقوبات التي تملكها الس

.1ي دار للجوء إلى القضاء الإ

ثبت لها بصورة قاطعة عجز أو عدم قدرة المفوض ه السلطة المفوضة عندما یالجزائي تلجأ إلیفالفسخ

عریف یتضح ومن خلال هذا الت،الاتفاقیةعدم مراعاة بنودالالتزامات محل التعاقد بصورة مرضیة و تنفیذ  فيله 

السلطة المفوضة تجد نفسها فاءات التي تملكها السلطة المفوضة، لنا أن جزاء الفسخ یعد من أعنف الجز 

.2ه تقویم عمل المفوض لضاغطة في الیة و الجزاءات المالجزاء تملكه إذا لم تنفعأخطرتوقیع مضطرة إلى

یم شرط تقدب  رةبستإنهاء عقد تفویض المرفق العام بصورة م طرقالجزائي یشكل إحدى علیه فالفسخ 

       عقدتقوم بإسقاط الاستمرار، و في حالة لالات المرتكبةتخلإاللعلم به عذار للمفوض لالسلطة المفوضة ا

 قد 89المادة السالف الذكر یلاحظ أن 247-15 رقم للمرسوم الرئاسياستقرائنامن خلالو  ،3ض التفوی

وعد إلى  جزائیة كل من یقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقدیم إلى ما یلي "دون الإخلال بالمتابعة الأشارت  

،4'' لغاءالإلا سیما الفسخ أو  يأي تدبیر ردعلاتخاذمن شأنه أن یشكل سببا كافیا عون عمومي ......

في أجل محددبالتزاماتهله لیفي  ة إعذارالتعاقدیة رغم توجیهه الهیئة المفوضللالتزاماتفإخلال المفوض له 

.عقد التفویضیؤدي إلى فسخ

.77-76، مرجع سابق، ص، فتح القطاعات الشّبكیة على المنافسة الحرّة و حتمیة المحافظة على فكرة الرفق العاممخلوف باهیة،-1

.117أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص، -2

.77مخلوف باهیة، مرجع سابق، ص، -3

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، السالف الذكر.247-15من مرسوم رئاسي رقم 89أنظر المادة -4
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لأنواع الفسخ الجزائي  ةتحدید الشروط التنظیمی أولا:

الإمتیاز تملك حق توقیع الجزاء بإرادتها المنفردة دون اللجوء كونها صاحبة السلطة و إن الهیئة المفوضة 

إلى القضاء، وعلیه تملك الهیئة المفوضة السلطة التقدیریة في تقدیر نوع الفسخ الذي توقعه على المتعاقد معها 

فإما أن توقع الفسخ الجزائي المجرد أو توقع الفسخ الجزائي على مسؤولیة المفوض له.

تفویض دون قید)المجرد(فسخ عقد الالفسخ الجزائي-1

یتضمن تنظیم الصفقات 247-15مرسوم الرئاسي رقم المن  01الفقرة  152 نصت علیه المادة

عتراضالافلا یمكن ،على عقود تفویض المرفق العاملتي یمكن تطبیقهاتفویضات المرفق العام امیة و العمو 

الرامیة إلى ت المتابعایة للضمان، و على قرار السلطة المفوضة بفسخ عقد التفویض عند تطبیقها لبنود التعاقد

زیادة على ذلك یتحمل هذا الأخیر التكالیف الإضافیة لتي لحقها بسبب خطأ المفوض له، و إصلاح الضرر ا

.1التي تنجم عن عقد التفویض الجدید

إعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كان علیها إنهاء الرابطة التعاقدیة تماما و فسخ الجزائي المجرد یعني الف      

ضرار التي لحقت التعویض عن الأكغرامات تأخیریة و قبل إبرام عقد التفویض، مع إفرازه للجزاءات المالیة،

.2المرفق العام

عبر عن الفسخ المجرد دون قیدأنه 05الفقرة  35لمادة كما نص دفتر الشروط الإداریة العامة في ا

على كل حال یرفع الأمر المتعلق بهذه العملیات إلى الوزیر الذي یمكنه تبعا لظروف ذلك من خلال نصه ''و 

أن یأمر بإعادة إجراء المناقصة على ذمة المقاول المتخلف أو بفسخ الصفقة دون قید أو بمتابعة النظام 

.3"المباشر بالإدارة 

ء المفوض أو المفوض له.اتعویض لكلا الطرفین سو هذا الفسخ یستبعد العلیه فإنّ و        

السالف ، العمومیة و تفویضات المرفق العامیتضمن تنظیم الصفقات ،247-15رئاسي رقم من مرسوم  01الفقرة  152أنظر المادة -1

 الذكر.

.423،، صمقداد زینة، مرجع سابق-2
یتضمن المصادقة على دفاتر الإداریة العامة المطبقة على صفقات ،1964نوفمبر21مؤرخ في من قرار  05الفقرة  35أنظر المادة -3

.1965جانفي  19في  صلدر،06عدد  ،ر.والنقل، جالأشغال الخاصة بوزارة تحدید البناء و الأشغال العمومیة
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الفسخ على حساب مسؤولیة المفوض له-2

بإبرام عقد یكون مصحوبا و  لالتزاماتهفي هذه الحالة یكون الفسخ أشد جسامة على المفوض المقصر 

یتحمل المفوض له الذي فسخ عقده فسخا جزائیا كافة الأعباء نفیذ العقد الأصلي، و تفویض جدید لإتمام  ت

.1ى قیام السلطة المفوضة بتعاقد جدید مع الغیربة علتالمالیة المتر 

التي نصت على إمكانیة 149السالف الذكر في المادة 247-15بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

بعد توجیه  السلطة للالتزاماتالسلطة المفوضة في فسخ على حساب مسؤولیة المتعاقد في حالة عدم تنفیذه 

اء الفسخ من النظام العام فلا یمكن بتنفیذ إلتزاماته التعاقدیة في أجل محدد، ویعتبر جز المفوضة إعذار له

.2الإتفاق على إستبعاده بوجه عام و مطلق 

المفوض ارتكابخ الجزائي في حالة في عقود تفویضات المرفق العام تتمتع الهیئة المفوضة بسلطة الفسف     

.بالتزاماتهله للأضرار أخلّت 

ذلك في نص السالف الذكر الفسخ الجزائي و 199-18لقد تبنى المشرع في المرسوم التنفیذي رقم و       

مات المنصوص علیها في إتفاقیة اجال، تطبق السلطة المفوضة الغر ' بإنقضاء الأعلى أنه '62/3المادة 

ستمر المفوض له في الإخلال بإلتزاماته، یمكن السلطة المفوضة المرفق العام، و في حالة ما إذا اتفویض 

تحدد كیفیات  و مرفق العام، دون تعویض المفوض له، خ إتفاقیة تفویض الاللجوء، من جانب واحد إلى فس

.3تطبیق هذه المادة، عند الحاجة بموجب قرار من وزیر المكلف بالمالیة

شروط ممارسة الهیئة المفوضة للفسخ الجزائي (الإسقاط):ثانیا

لذلك المفوض له التعاقدیة بین الإدارة و  لعلاقةلو  عقد التفویضج ممارسة الفسخ الجزائي إنهاء ئنتامن

و تتمثل في ما یلي :سقاط عقد التفویضیجب توفر الشروط لإ

.124،، صأزرایب نبیل، مرجع سابق-1
العمومیة و تفویضات المرفق العام، السالف الذكر.نظیم الصفقات ، یتضمن ت247-15رسوم رئاسي رقم ممن  149أنظر المادة -2
.، السالف الذكریتعلق بتفویض المرفق العام،199-18رقمتنفیذيمن مرسوم 62أنظر المادة -3
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لخطأ جسیمه ل المفوضارتكاب-1

 هذا یشترط فيولكن  تها الإدارة علیه یعتبر خطأ،قدیة التي فرضاعتال لالتزاماتهمخالفة المفوض له عند 

ع جزاء لیه الهیئة المفوضة لتوقی، حتى یكون مبررا تستند إالخطورةدرجة كبیرة من ذو جسامة و الخطأ أن یكون 

التنازل عن تسییر جزء أو كل المرفق دون موافقة ، مثلا عدم إحترام الرسوم المحددة في عقد التفویض أوالفسخ

تقریر جزاء  اتییفكالخطأ و تقدیر مدى جسامة سلطة تقدیریة واسعة في لها ، فالهیئة المفوضة 1 ةالإدارة المانح

ملائمة مدى، أن یقوم برقابةلمتعاقد مع الإدارة المفسوخ عقدهیستطیع قاضي العقد بناء على طلب او  ،الفسخ

 وض له المفقاضي العقد أن خطأفإذا تبین لالجزائي، للانتهاءكفایته ارة لمدى جسامة الخطأ و جهة الإدتقدیر

بإلغاء قرار الإدارة الحكمللقاضي ، فإنه لا یمكنالفسخمتناسبة مع توقیع جزاء كن درجة جسامته كافیة و لم ی

الجسیمة نجد التنازل الأخطاء، ومن أمثلة على ةلكنه یحكم بتعویض مناسب للمتعاقد مع الإدار و  ،بفسخ العقد

.2شتجاه إلى الغلتفویض دون موافقة الإدارة أو الإعن العقد ا

بها العدید من الأخطاء التي یرتكفأشار إلىلهیئة المفوضة من هذا الشرطأعفى دفتر الشروط صراحة ا

اللجوء إلى هذا سلطة المفوضة لل، ومن ثم یجوز من قبیل الأخطاء التي تبرر الفسخالتي تعتبر ه، المفوض ل

.3ع حتراما لإرادة المشر تكون خاضعة لرقابة القضاء بصدد تقدیر ملائمة الفسخ الكن  الجزاء

  عذار الإ -2

التزاماتهفي حالة إخلال المفوض له بتنفیذ ضةتوقعها الهیئة المفو الفسخ الجزائي عقوبةیعتبر

ومن ،المرفق العامتفویض دطلبه النظام القانوني العام للجزاءات في عقو ت، لكن هناك شرط تنظیمي یتعاقدیةال

إتباعها على السلطة المفوضة التي ةالتنظیمیمن بین الإجراءات و الشروط الذي یعتبر ، و عذاربینها شرط الإ

جزاء الفسخ .فرض بل ملقاة علیه قال ا تعهد به ووفاء بملل كما تمنح له أجل،سخ قبل توقیع جزاء الف

، هض لالمفو ، تعیینها الاعذار تعیین السلطة المفوضةبیانات التي یتضمنالمن :مضمون الاعذار

.199ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص، -1

.120أزرایب نبیل، مرجع سابق، ص، -2

.63بولكور عبد الغني، مرجع سابق، ص، -3
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عذار، الآجال ، موضوع الإعذارتوضیح إن كان أول أو ثاني إ،فویض و مراجعهالتعیین الدقیق لعقد الت

، لكن في المقابل هناك 1ذ ، العقوبات المنصوص علیها في حالة رفض التنفیعذارموضوع الإلتنفیذالممنوحة 

في ورود نص صریح في دفتر عذار والمتمثلء الإدارة من ضرورة إتباع شرط الإستثناء المتمثل في إعفاإ

تنفیذ حالة رفض المفوض له  فيو  له.عذار المسبق للمفوض الهیئة المفوضة من ضرورة إیعفيالشروط

التزاماته و في هذه الحالات أثناء تنفیذه أفعال الغش رتكاب المفوض لحالة القوة القاهرة أو إفي غیر الالتزاماته

.2عذار فیطبق الفسخ الجزائي إلى الإ السلطة المفوضة من اللجوءتعفي

: الآثار القانونیة للفسخ الجزائي ثالثا

  : يقد تترتب عن جزاء الفسخ آثار و نتائج یمكن إجمالها فیما یل

حلول المتعاقد الجدید محل المتعاقد القدیم في حال تعاقد الإدارة من جدید مع تحمله الأعباء المالیة -

الهیئة المفوضة أن تتولى بنفسها ، كما تستطیع إرساء عقد التفویضالتي تكبدتها الإدارة في سبیل إتمام 

نظام الإدارة المباشرة .ل االمرفق العام وفقاستغلال

فالتعویض تستحقه ،إذا أنه جزاء توقعه الإدارة علیه،هالجزائي لا یتم تعویض المفوض لسخعند الف-

.3ق بالمرفلمفوضة نتیجة الأضرار التي لحقتالسلطة ا

رفق العام یتطلب ذلك و لأن مبدأ دوام سیر المالمنتفعین بالمرفق العام قائمة وساریة المفعولعقود بقاء إ -     

المفوضة الحق للسلطة ارة،  و دالتي دفعها للإه للتأمینات إضافة إلى ذلك فقدان المفوض ل،الفتهلا یمكن مخ

.4ر المبالغ اللازمة للصیانة أو لإصلاح الأضرا هفي خصم من استحقاق

طار عقد تفویض الأصلي و على أساس دفتر الشروط نفسه یجب أن تتم إتفاقیة تفویض الجدیدة في إ-

الاتفاقیة بمقتضاه.الذي أبرمت 

.122أزرایب نبیل، مرجع سابق ، ص، -1

.372سعید عبد الرزاق باخبیره، مرجع سابق، ص، -2

.274محمود خلف الجبوري، مرجع سابق ، ص، -3

.274الجبوري، من المرجع نفسه، ص، محمود خلف -4
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المطلب الثاني

سترداد المرفق العام لمفوضة في إسلطة الهیئة ا

ة المنفردة للهیئة المفوضة أثناء تنفیذ عقد العام إجراء منفرد صادر من الإرادالمرفق ستردادایعد 

إنما و   ،صاحب التفویضتقصیر أو خطأ لا یكون بسبب ، و إنهائه قبل انقضاء مدته العادیةالتفویض بغرض

إدارته بأسلوب آخر غیر أسلوبو السلطة المفوضة في تحسین أداء المرفق العام بب رغبة یكون بس

و یسمى في في العقد  إما أن یكون منصوص علیه المرفق العام ستردادامعتمد، فسلطة الهیئة المفوضة في ال

الإدارة من تلقاء نفسها دون لكن تمارسه و  ،لا یكون منصوصا علیه في العقد و، أتفاقيه الحالة بالاسترداد الإهذ

تفاقي .غیر الإبالاستردادیسمى عندئذ ، و العقدسریان أثناءه رادة المفوض لتدخل إ

ستردادارع بإصدار قوانین خاصة تنظم فیه تدخل المشفي حالة یكون ستردادالامن أما النوع الثالث 

التشریعي. ستردادبالاعلى هذا النوع من  بعض المرافق العامة یطلق

الفرع الأول 

سترداد نة الشروط التنظیمیة في إجراء الإنحو تعزیز مكا

المقرر جلعقد التفویض قبل حلول الأغاء للإي تقوم به السلطة المفوضة إجراء إنفرادستردادالایعتبر 

أو إذا تبین لها أن طریقة ،ه المفوض لئة المفوضة دون خطأالعقد من جانب الهیبمعنى آخر هو فسخ له ،

صلاحیته التي كان ل العقد فقدأو أن المرفق العام مح،العامة ةالمصلحمقتضیات التفویض لم تعد تتفق مع

إدارته بأسلوب آخر المرفق العام و أداءالإدارة في تحسین رغبة بسببالمرفق العام یكونفاستردادیتمتع بها ، 

.1د سلوب المعتمالأغیر 

قتضیات المصلحة لأسباب متعلقة بملإلا  ،المرفق العاماستردادباستطاعتهاالهیئة المفوضة لیس ف          

التعویض الكامل الحصول على رى فمن حق المفوض لهومن جهة أخ،بالكاملالاستردادالعامة و یكون 

.154أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص، -1
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أو أقساط سنویة قد یتخذ في شكل مبلغ إجماليو  ،الهیئة المفوضةبین بینه و اتفاقالذي یكون محل المستحق

یئة اله استردادما خسره من أرباح نتیجة ، و محددة مع مراعاة المبالغ التي تم إنفاقها في تجهیز المرفق العام

.1ه مدتانقضاءالمفوضة للمرفق قبل حلول أو 

إذا كان عقد التفویض و ، مدتهانقضاءالمرفق قبل استردادأوضاع شروط و في وثیقة التفویضحددت

، على ألا یتسنى لها المدة المحددة لهإنهاءالمرفق العام قبل استردادمن یخلو من تلك الشروط لا یمنع الإدارة 

حریتها في ، لا یمكن التنازل عنه أو تقیید، فهو حق أصیل تتمتع بهبالمصلحة العامةاللجوء إلیه إلا ما تعلق 

أهمیة بالغة تتمثل فیما یلي :الاستردادلعملیة ، و یكون بقرار إداريفالاستردادلذا  ،استعمالها

ستردادأولا : أهمیة عملیة الإ

مرفق العام بالأسلوبإدارة التفویض و بسلطة إنهاء إتفاقیة لهیئة المفوضة :  تتمتع االإعتبار الأول-

  .ةالعاملمصلحةلأسباب متعلقة باقتضت ذلكالمباشر ،إذا إ

مالیة استثماراتضات المرافق العامة یتطلب تخصیص تشغیل وإدارة عقود تفویو  لإنشاء :عتبار الثانيالإ-

خلالها من تعویض لیتمكن المفوض له من، 2طویل المدةضخمة مثلا في عقد الإمتیاز بحكم طبیعته أنه

ن التوازن في المصالح بین طرفي عقد الإمتیاز أمرا النفقات التي تكبدها في سبیل ذلك لهذا یكون إیجاد قدر م

التعویض ه عما أصابه من ضرر و إنهاء العقد مع تعویض المفوض لسلطة في لها لهیئة المفوضةلازما فا

ن هما الخسارة التي لحقت المفوض نصرین جوهریع یكون على أساس الضرر المباشر و یشمل هذا الأخیر

الهیئة المفوضة للمصلحة استهدافالمرفق العام هو استردادلثة من أما الأهمیة الثا،الذي فاته الكسب و  له،

.3 رك المصلحة فبإمكانه إلغاء القراأن قرار الإنهاء لا یقوم على تل، فإن ثبت للقضاءالعامة

حترامها كون إ  یتعین علیها   و  الاستردادللجوء إلى بمجموعة من الأسباب المفوضة تقید السلطة -

ولا یجوز ،العام بأكملهالمرفقاستردادو یشمل تعاقدیةنصوص  هي   خصوصهب الواردة    النصوص

.263فوناس سهیلة، مرجع سابق، ص، -1

.63عبد الغني، مرجع سابق، ص، كور بول-2

.384، ص، 2003لشھاوي، عقد إمتیاز المرفق العام (دراسة مقارنة)، مؤسسة الطوبجي، مصر، إبراھیم ا-3
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.1ض تجزئة عقد التفوی

ترداد و ما یترتب علیه من نتائج سالطبیعة القانونیة للإثانیا : 

استرداد المرفق العام تترتب عنها نتائج متمثلة فیما یلي :عملیة 

إذا ما صدر مخالفا بالاستردادالحكم بإلغاء القرار الصادر ه أن یطلب من قاضي الإداريیحق للمفوض ل-1

لتعویض جبرا لما لحقه من خسارة ، الأمر الذي یؤدي إلى الحكم بامنسوبا بعیب یبطلهللمصلحة العامة أو كان 

حرمانه من استغلال المرفق العام.وفاته من كسب نتیجة و 

ه التمسك بفكرة الحق المكتسب باستغلال المرفق العام طوال المدة المتفق علیها عدم جواز للمفوض ل-2

یدخل ضمن الشروط التعاقدیة المنصوص علیها في وثیقة التفویض.المتعاقدین مماأن العقد شریعة بحجة

ه بنصوص وواضحة في وثیقة عقد التفویض.و تحدید أوضاعالاستردادحكام تنظیم أإمكانیة -3

الاستردادنفسها بعدم ممارسة سلطتها في أو قیدتالاستردادة تنازل السلطة المفوضة عن حق في حال-4

.2مقررا للحقباعتبار قرار الإدارة كاشفا و باطلا  ىقرار یبقالخلال مدة معینة فإن 

الفرع الثاني

التعاقدي ستردادالا 

التعاقدي فالاسترداد، أوضاعهویحدد شروط و ملزم یكون منصوص علیه في العقد اتفاقهو بمثابة 

انتهاءقبل الاسترداددا یجیز السلطة المفوضة اللجوء إلى هو أكثر شیوعا لأن أغلب دفاتر الشروط تتضمن بن

  .يالأجل المحدد للعقد و الذي قد یكون أمر وجوب

لك بأن و ذ ،یقرر و ینظم كیفیة ممارستهقانونينص  وددون وجالتعاقدي من الاستردادقد یتقرر 

.154مرجع سابق ، ص، أكلي نعیمة، -1

.389إبراهیم الشهاوي، مرجع سابق ، ص، -2
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.1ممارستهدارة مع بیان كیفیة حق للإینص الأطراف في عقد التفویض على هذا ال

للقواعد و الأحكام المحددة في العقد و اللجوء له تطبیق القاضي عند تحدید التعویض للمفوض لابد 

الهیئة رف التعاقدي من طالاستردادفي حالة إلى المبادئ العامة لتحدید التعویض المعتمد من طرف القضاء

ك الممنوحة في حالة أكثر من تلالتعاقدي تمتع القاضي بحریة واسعة الاسترداد، ومن خصوصیات المفوضة

ما فاته من ربح خاصة إذا كان الخسائر التي لحقت بالمفوض إلیه و ، فهو یستند إلى غیر التعاقديالاسترداد

.2ا في بدایة الفترة المحظورة لممارسة الاسترداد التعاقدي فیهالاسترداد

التعاقدي الاستردادشروط ممارسة  أولا :

وجوب النص علیه في دفتر  لهاأوّ ،توفر مجموعة من الشروطیشترطالتعاقديالاستردادلممارسة 

لا یتضمن ه وفق لدفتر الشروط الجدید عادة تجدید العقد للمفوض لمدة العقد وإ انتهاءتالي عند بالالشروط و 

هذا الاسترداد استصدارما الشرط الثاني المتمثل في تها، أفلا یجوز للسلطة المفوضة ممارسللاستردادبندا

لى السلطة وجوب ع، موجب العقدالعقد و المانحة للعقد أو المخولة بذلك بمن قبل السلطة المختصة بإبرام

للسلطة المفوضة وعدم جوازالتعاقديالاستردادبل ممارسة سلطتها المتمثلة في ه قالمفوضة تنبیه المفوض ل

  في، و 3لعقد یضفي بتحقیق المصلحة العامةدارة مادام الإلدواعي المصلحة المالیة لالاستردادقرار  استصدار

ا علیه في متفقإذ یكون  له تعویض المفوضها منلا یعفیالاستردادلحق ضة ممارسة الهیئة المفو  أن الحقیقة

.4إتفاقیة تفویض المرفق العام

دون أسباب تتعلق بالمصلحة العامة الاستردادلى ء إالسلطة المفوضة اللجو باستطاعةبصفة عامة لیس 

باعتباره كشرط جوهري.

.70حاشي سامي، مرجع سابق، ص، -1

.63عبد الغني، مرجع سابق، ص،  لكوربو -2

.62بولكور عبد الغني، مرجع سابق، ص، -3

.268الجبوري، مرجع سابق، ص، مود خلفمح-4
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التعاقدي الاستردادآثار ثانیا :

هیئة ه أو للیترتب عنه نتائج سواء للمفوض لالتعاقديالاستردادنهایة عقد التفویض عن طریق إن            

الاستردادو الأصل أن یتناول الاستردادالمفوضة فبالنسبة للمفوض له یلتزم برد الأرباح المحققة بعد تاریخ 

.1التي حددها العقد و حلول السلطة المفوضة محلهالتزاماتهحقوقه و انقضاءو بالتالي ،جمعهالمرفق بأ

المتعاقد في التزاماتل من ، ولكنها تستطیع التحلة المفوضة بالنص الوارد في العقدتقید السلط

و عند خلو العقد من تنظیم هذا ،لنصوص العقدأنها لا تتفق مع التفسیر المعقولإذا ثبت،مواجهة الغیر

الهیئة المفوضة قد التي تقتضیها إدارة المرفق بشرط أن تكونالالتزاماتمر فإن السلطة المفوضة تتحمل الأ

،2هعام و حساباتالمختصة بمراقبة أعمال المرفق الو لم تعترض علیها خاصة أنها هيالالتزاماتعلمت بهذه 

یجة لإنهاء عقد التفویض و نتالمحدد في دفتر الشروط المفوض لهالتعاقدي تعویض الاستردادثار آومن أهم 

ترة وما لحقه من خسائر و الكسب الذي فاته.نهایة مبس

التعاقديسترداد في حالة الإتسدید التعویض للمفوض لهطرق : ثالثا 

التعاقدي عن طریق أسلوبین الاستردادفي حالة عقود تفویضات المرفق العام یتم دفع التعویض في 

سداده على أقساط سنویة لمدة الأول بدفع إجمالي للتعویض، أما الأسلوب الثاني یتمثل في یتمثل الأسلوب

محددة.

التعویض الإجمالي :الأسلوب الأول-

من مصروفات من أجل أنفقه المفوض لهما ، و الرأسمالیةیقوم على عنصرین الأول یتمثل في النفقات 

فاء بقیمة الأسهم و السندات و و الو  ،لأسس المتفق علیه في عقد التفویضتجهیز و إعداد المرفق العام وفق ا

لتوفیر المعدات و الأدوات و النفقات التي قام بها المفوض لهالمستحقة للغیر بإضافة إلى ذلك كافة الالتزامات

السلطة المفوضة تقدیر التعویض على لذا على  ،3ضمان تنفیذ المرفق و نشاطهما أنفقه لتأمین و و  ،المنشآت

.62عبد الغني، مرجع سابق ،ص، كور بول-1
.393،، صاهیم الشهاوي، مرجع سابقإبر -2
.395، ، صمن المرجع نفسه،اهیم الشهاويإبر -3
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هذه العناصر.

العام قبل انتهاء سترداد المرفق نتیجة إي الأرباح التي فقدها المفوض لهفیتمثل أما العنصر الثاني 

یتم قیاس هذا العنصر بمتوسط الأرباح و  ،تعویضات على حساب الكسب المفقودبعبارة أخرىو  مدته الطبیعیة،

الصافیة المحققة خلال عدد معین من السنوات.

التعویض في صورة أقساط سنویة:الأسلوب الثاني-

عنصرین ، و یشتمل هذا الأسلوب على ي عقد التفویض أو في دفتر الشروطعلیها بین طرفالاتفاقیتم 

لهیئة ا استردادض عما فات الملتزم من كسب نتیجة ثانیهما التعویلى أموال الملتزم المنقولة و هامین التعویض ع

.1دالعقالمدة المحددة له في انقضاءالمفوضة للمرفق العام دون 

الفرع الثالث

تفاقيالاسترداد غیر الإ 

تنظیم سابق لأوضاعه د الإجراء الانفرادي الذي تقرره الإدارة أثناء تنفیذ عقد التفویض دون وجو  هو          

و یعد هذا الإجراء تطبیق لسلطة الهیئة المفوضة في إنهاء اتفاقیة،2ه في وثیقة عقد التفویض لغرض إنهائ

الاسترداد غیر التعاقدي مظهر من مظاهر باعتبار،3ة ذلك بإرادتها المنفردة لدواعي المصلحة العامالتفویض و 

و  تنظیمیه،سكوت العقد عن و في هذا النطاق نواجه فرضیتین الأولى حالة ،الإرادة المنفردة للهیئة المفوضة 

طبقا للعقد.لممارستهالثاني أن یتم الاسترداد خلال الفترة المحظورة فیها 

غیر التعاقدي فالبعض منهم لم یعترف بسلطة الهیئة الاستردادانقسمت آراء الفقهاء حول سلطة  

المرفق استغلالجوء إلى الاسترداد غیر التعاقدي إنطلاقا أن للمفوض له حقوق یكتسبها جراء باللالمفوضة 

یحضىیقتضي الحال أن مما ،المالیة الكبیرة التي أنفقهاللاستثماراتمدة التفویض نظرا انتهاءحتى العام 

.154،ص،مرجع سابق ،أكلي نعیمة-1
.70حاشي سامي، مرجع سابق، ص، -2

.211، ص، 2007جهاد زهیر دیب الحرازین، الآثار المرتبة على عقد الامتیاز، دار الفكر للنشر و التوزیع، مصر، -3
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مدةانقضاءقبل ممارسته منح للإدارة سلطة رأي الأغلبیة و أما الفریق الثاني یمثل،الثباتو  تقرارباس

النظام العام . على حفاظللذلك بقوة القانون و و  ا،نظرا لتمتع الإدارة بهالعقد، 

ادة تنظیم المرفق العام و عن طریق غیر التعاقدي هو إعالاستردادممارسة الهیئة المفوضة لإجراء إن        

الحصول على هذا الإجراء یستحق المفوض لهة ممارسإضافة ،1المباشرة بدلا من أسلوب التفویض الإدارة

،غیر التعاقديالاستردادما فاته من كسب جراء ضرار و التعویض یقدره القاضي حسب ما أصابه من أ

هدف إصدار جوء السلطة المفوضة إلى المشرع بللاذلك ب، و اد قانونيیكون الاستردوهناك حالة أخرى أین 

قانون على الهیئة المفوضة احترام الشروط البعد صدور ذلك إنهاء عقد التفویض و  ،قانون باسترداد المرفق

.2لاسترداد المرفق العامإتباع الإجراءات اللازمةو 

، فالقاضي هنا یكون أكثر حریة في تحدید الضرر الذي لحقهیضا كاملا نتیجة تعو یستحق المفوض له

جمیع النفقات الضخمة تتخذ، و یخطر على الإدارة ممارسة الاستردادمقدار التعویض خاصة في المدة التي 

المرفق .جل صیانةله من أفي الحسابات التي تكبدها المفوض 

الفرع الرابع

القانوني (التشریعي ) دالإستردا

لرابطة الالتزام إنهاء المرفق العام و استردادلإصدار قانون لى المشرع إتلجأ السلطة المفوضة أحیانا 

ن إجراءات حینما یصدر مثل هذا القانون یجب تنفیذ ما یتضمنه من شروط و إتباع ما یقضي به مالتعاقدیة، و 

.التزاماتو ما یرتبه من 

أصدر عدة قوانین الخاصة لبعض المرافق نسي خاصة في مجال عقود الإمتیاز تدخل المشرع الفر 

.19563شركة السویس عام امتیازكما فعل المشرع المصري حین قیامه بإنهاء العمومیة،

سواء ورد في هذا الشأن نص صریح في إتفاقیة العام المرفق استردادسلطة  لها ةهیئة المفوضلذا فال     

.398،ص،إبراھیم الشھاوى، مرجع سابق-1
.269محمود خلف الجبوري، مرجع سابق، ص، -2
.270،، صنفسهالمرجعمن محمود خلف الجبوري،-3
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لم یرد، فالمصلحة العامة وحدها هي التي تجعل السلطة المفوضة تختار الوسیلة التي  تحقق أكبر التفویض أو 

قسط من المصلحة العامة، إذ أن العلاقة بین مانح التفویض و مستغله تبنى على قواعد القانون الإداري.

بعض المرافق التي تدار بطریق استردادئر یتدخل المشرع أحیانا بإصدار قوانین ینظم بها افي الجز 

مع حتى فوضة المرفق العام بقانون أیضا، التفویض، و في هذه الحالة یتم إعمال القانون و تسترد السلطة الم

لاستردادة ك سلطة إصدار مثل هذه النصوص المنظمشرع یملمن اللیس بقانون إلا أعقد التفویضافتراض

.1المرفق العام

.404-403،سابق، صمرجع ،يالشهاو إبراهیم-1
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الثانيالفصلملخص

نفیذ إتفاقیة لسلطات المفوضة یبرز في مرحلة تلأن المجال الأكثر وضوحا خصلنكخلاصة الفصل

بنود العقد دون تغییرإذ یتقرر لها سلطات و إمتیازات متمثلة في الرقابة و القدرة على،تفویض المرفق العام

،رفق العام على النحو المتفق علیهتفویض المیة تنفیذ إتفاقالوقوف على إرادة المفوض له لضمان سیر

.الاتفاقیة شأنه أن یعیق سیر تنفیذ  نحسن سیر ذلك التنفیذ حرصا على تفادي أي خلل مو 

السلطة المفوضة إلى ممارسة سلطة  أتلجالمفروضة علیه، تبالتزامالكن بمجرد إخلال المفوض له 

و تتمثل الذي یعتبر شرط تنظیمي،ة هذا الإهمال بعد تقدیم السلطة المفوضة إعذار یجتوقیع الجزاءات نت

و  تغطیة الضرر الذي لحق المرفق العام،الجزاءات في العقوبات المالیة و الجزاءات الضاغطة و ذلك لغرض 

تطلق إلى إنهاء إتفاقیة التفویض و تلجأ الهیئة المفوضة بالتزاماتهالمفوض له في الإخلال استمراریةفي حالة 

سلطة السلطة العامة المتمثلة في بامتیازاتیة بقوة السلطة المفوضة التي تتمتع على هذه النهایة الغیر الطبیع

صادر عتباره إجراء منفردباالمرفق العاماستردادلى سلطة إضافة إ،الإنفرادي و سلطة الفسخ الجزائيسخالف

لسلطة المفوضة.من الإرادة المنفردة 





 خاتمة   
 

إن اليدف الأساسي من المرفق العام ىو تحقيق المصمحة العامة بحيث يقدم خدمات تتعمق 
      تطورىا نوعا  يد الحاجات و اولكن مع  تز  ،نحو تمبية حاجاتيمراد المجتمع و بالحياة الجماعية لأف

ما لتمك التطورات خاصة في العام المرفق لذا يتوجب مواكبة فكرة ،لوعي المدنيفي ظل النمو ا كما  و 
ر يسيتير المرفق وفقا ما يسمى بيره في ظل إحتكار الدولة من ناحية تسيطرق تسيب يتعمق
 لية الدولة لمييئة المحمية.و كي من خلال مواكبة المرفق تحت مسؤ يالكلاس

ذلك أدت إلى إحداث طرق جديدة و  انياترات التي عاشتيا الجزائر في الثممع التغي  
     لقد تبنت الجزائر فكرة التفويضو  ،ي يد السمطة المفوضةالمرافق العامة  مع إبقائيا فبتفويض 

سمطة العامة عن إستغلال المرفق العام لمصمحة القطاع الخاص الالتي تقوم عمى فكرة تنازل و 
 التيير ( يالمختمفة )الإمتياز ،الإيجار ،الوكالة المحفزة، التس تفويضعقود يمة معتمدة عمى وس

    تضمن تنظيم الصفقات العمومية مال 742-51نظميا المشرع لأول مرة في المرسوم الرئاسي 
دفع يائص كثيرة ىذا ما لكن بمقابل يتضمن نقو  ،قدم ليا تعريفات مفصمةق العام و تفويضات المرفو 

كذا المرفقية و قوانين بعض القطاعات ستعانة بالابيض المرفق العام ية تفو إبرام إتفاق عندالإدارة 
 قانون الصفقات العمومية.

يتعمق بتفويض المرفق العام في كل الدراسات  يد الطمب عمى المشرع بإصدار تقنينبعد تزا
التي تؤدي إلى تبديد المال جود بعض الثغرات في تمك العقود و و  ،التي تدخل في مجال التفويض

الذي  السالف الذكر، 511-51إصدار المرسوم التنفيذي رقم  إلى المشرعالأمر الذي دفع  ،العام
أخضع عقود تفويض المرفق و  ،مية في مرحمتي الإبرام و التنفيذيتضمن جميع الإجراءات التنظي

لإبرام إتفاقية التفويض عمى طريق صيغة  الشروط التنظيمية ، وحدداالعام لممنافسة عند إبرامي
جراءات الإبرام التي تكر  ، و ليياوحدد بدقة حالات المجوء إ التراضي ة بين االمساو و  س الشفافيةا 

ن أيضا مكانة دفتر الشروط الذي يمثل الإطار الرسمي لعقود تفويضات المرفق المتنافسين كما بي  
 . العام



 خاتمة   
 

مكانة الشروط  تفويض المرفق العام سعى المشرع إلى تعزيزأما في مرحمة تنفيذ إتفاقية 
     الإشرافي مجال الرقابة و ف لمييئة المفوضةالسمطات الممنوحة الإمتيازات و من خلال  التنظيمية

الفسخ  وكذا ،العام حسن تنفيذ إتفاقية تفويض المرفق لضمانكذا تمتعيا بسمطة توقيع الجزاءات و 
إلى الحفاظ عمى الطابع  التي يسعى من خلاليا  ا ما يبرز الشروط التنظيميةىذبإرادتيا المنفردة و 

 .المرافق العمومية  لعقود تفويض العام

 عتبرارفق العام و المتعمق بتفويض الم 511-51غم من صدور المرسوم التنفيذي رقم الر ب
رحمة طوة إيجابية نحو توحيد جميع الشروط التنظيمية في عقود تفويض المرفق العام سواء في مخ

في المركز القانوني مع عدم تساوييا الإبرام أو مرحمة التنفيذ وبيان مكانة الييئة المفوضة و 
شرع في من خلال ىذا المرسوم ىو إىمال أو تماطل الم إلا أنو ما يمكن تسجيمو ،المفوض لو

عدم  ،روض بإعتباره جزء من دفتر الشروطدفتر الع التي تضمنيا تنظيم البنود المالية والتقنية
عدم تحديد حالات و  لجوء السمطة المفوضة إليو،عدم تبيان حالات سترداد و الإراء إج إلى التطرق
 عيا.االإشارة إلى أنو والضاغطة و الجزاءات المالية الييئة المفوضة لتطبيق لجوء 

الأخذ بعين الإعتبار ىذه  في عقود تفويض المرفق العام ينبغي لنجاعة الشروط التنظيمية
 الإقتراحات المتمثمة في مايمي :

خاصة إبراز البنود م و في دفتر الشروط الخاص بعقود تفويض المرفق العا تفصيلال -
تي يتضمنيا كل من الممف المالي تحديد الوثائق الو  التقنية التي يتضمنيا ممف العروضالمالية و 
 الإداري.والتقني و 

السالف الذكر كما ىو  511-51نظام مراجعة الأثمان في المرسوم التنفيذي رقم  إقامة -
 الأمر في مجال الصفقات العمومية.

 المرفق العام في الباب الثاني من المرسوم الرئاسي تفويضالأحكام المطبقة عمى إلغاء  -
حيد الشروط وذلك لتو  وتفويضات المرفق العام،يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  742-51 رقم

 .السالف الذكر 511-51التنظيمية المتعمقة بتفويض المرفق العام في ظل المرسوم التنفيذي رقم 
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الإداریة، دار الفكر العقود محمد أنور حمادة، قواعد وإجراءات تنظیم المناقصات والمزایدات و 15-

.2003الجامعي، الإسكندریة، 

ل عماب الثاني: نظریة المرفق العام و محمد سیلمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري(الكت-16

.1979، مصر، 10الإدارة العامة)، دار الفكر العربي، ط 

، مطبعة عین5، ط)دراسة مقارنة(، الأسس العامة للعقود الإداریةمحمد سلیمان الطماوي-17

.1996القاهرة، ،الشمس

.2000محمد محمد عبد اللّطیف، تفویض المرفق العام، دار النهضة العربیة، الإسكندریة، -18

.2007محي الدین القیسي، القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان -19

الحقوقیة، لبنانالزیننصري منصور نابلسي، العقود الإداریة(دراسة مقارنة)، منشورات -20

،1993.

ستثمار المرفق العام(دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي احیدر جابر، التفویض في إدارة و ولید-21

.2009الحقوقیة، 



قائمة المراجع

104

الجامعیةالأطروحات والمذكرات-ب

الجامعیةالأطروحات:1-ب

دورها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائریة و  بن مرزوق عنترة، الرقابة الإداریة-1

تخصص إدارة الموارد ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه(دراسة میدانیة لولایة برج بوعریریج)،

.2013جامعة الجزائر،،لإعلاملوم السیاسیة واالع كلیة،البشریة

لنیل شهادة الدكتوراه فيأطروحة مواجهة الفساد في الصفقات العمومیة، اتلیآ ،تیاب نادیة-2

.2013تیزي وزو،، معمريجامعة مولود العلوم السیاسیة،الحقوق و كلیة،تخصص قانونالعلوم،

ة)،،سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري (دراسة مقارن،سعید عبد الرزاق باخبیره-3

العلوم السیاسیة، جامعة كلیة الحقوق و ،تخصص قانون عام،لنیل شهادة الدكتوراهأطروحة 

.2008،، الجزائر( یوسف بن خدة)الجزائر

وهدف المردودیة حالة عقود الإمتیاز ةالمرفق العام بین ضمان المصلحة العامضریفي نادیة،-4

جامعة بن یوسف ،الحقوق بن عكنون، كلیة تخصص القانون العام،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،

.2012،رالجزائ،بن خدة

ري، أطروحة لنیل شهادةتفویض المرفق العام في القانون الجزائفوناس سهیلة،-5

تیزي وزو،مولود معمري،جامعةالعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و تخصص قانون،،الدكتوراه

2018.

حتمیة المحافظة على فكرة المرفق الشبكیة على المنافسة الحرة و ات مخلوف باهیة، فتح القطاع-6

یة، جامعة مولود تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسام، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،الع

.2019معمري، تیزي وزو، 
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الجامعیة مذكرات :ال2-ب

  ریستمذكرات الماج-

مذكرة لنیل شهادة ، الإمتیاز الإداري في الجزائرالنظام القانوني لعقد أكلي نعیمة، -1

تیزي وم السیاسیة، جامعة مولود معمري،تخصص قانون العقود، كلیة الحقوق والعل، الماجستیر

.2013وزو،

ماجستیر في مذكرة لنیل شهادة التفویض المرفق العام في القانون الجزائري،كور عبد الغني،لبو -2

جامعة محمد ،ةوالعلوم السیاسیكلیة الحقوققانون العام للأعمال،القانون العام، تخصص 

.2010جیجل،الصدیق بن یحي،

تخصص ر في القانون،یمذكرة لنیل شهادة الماجستمنازعات الصفقات العمومیة،طیبون حكیم،-3

.2013الجزائر، ،1الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائركلیة،الدولة و المؤسسات العمومیة

حقوق المتعامل ین إمتیازات المصلحة المتعاقدة و عبابسة نور الدین، تنفیذ الصفقة العمومیة ب-4

المتعاقد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون الإدارة، كلیة الحقوق 

.2008ن مهیدي، أم البواقي، والعلوم السیاسیة، جامعة العربي ب

ر في یمذكرة لنیل شهادة الماجستخصوصیات الصفقات في التشریع الجزائري،،عیاد بوخالفة-5

.2018تیزي وزو،جامعة مولود معمري،،كلیة الحقوقالقانون العام،

مذكرات الماستر-

مذكرة لنیل شهادة  ،العام انوني لعقد التفویض المرفقالنظام الق،بشرى الویزة، نوالدیرإ- 1

العلوم السیاسیة،  جامعة عبد كلیة الحقوق و عمال،شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأ،ماسترال

.2016الرحمان میرة، بجایة، 
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تجاه المتعامل المتعاقد معها في في مجال الصفقات اسلطات المصلحة المتعاقدة أزرایب نبیل،-2

جامعة ،العلوم السیاسةكلیة الحقوق و تخصص قانون إداري،الماستر،مذكرة لنیل شهادة العمومیة،

.2015بسكرة،ر،ضیمحمد خ

إبرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي العیفاوي لیندة،إغیل عامر یاسمین،-3

تخصص قانون ،رمذكرة لنیل شهادة الماستالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،10-236

.2013، بجایة،جامعة عبد الرحمان میرةالعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و الإقلیمیة،الهیئات 

247-15مراحل ابرام الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي ،إبالیدن فارس، أوسالم یاسین-4

تخصص قانون ،مذكرة لنیل شهادة الماستر،مرفق العامالمتعلق بالصفقات العمومیة و تفویضات ال

.2015،جامعة بجایة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،عام

توتي خوخة، سلطات الإدارة في العقد الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون -5

.2013إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

ریة یدفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومیة(دراسة حالة دفتر الشروط لمد،سلیمجبلاحي -6

تخصص الدولة والمؤسسات ،مذكرة لنیل شهادة الماسترال العمومیة لولایة المسیلة)،غالأش

.2015،مسیلةجامعة محمد بوضیاف،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،العمومیة

تر في مذكرة لنیل شهادة الماس،تفاقیة تفویض المرفق العاملإالنظام القانوني ،حاشي سمیر-7

العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و ،قلیمیةلإاالهیئات ت المحلیة و االجماعتخصص قانون الحقوق،

.2017،بجایةجامعة عبد الرحمان میرة،

 هادة، مذكرة لنیل ش247-15ظل القانون مرفق العام في، تفویض الالرحمانسبع عبد-8

زیان السیاسیة، جامعة العلومو  كلیة الحقوق،، تخصص إدارة مالیةالماستر

.2017،عاشور، الجلفة
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رة لنیل شهادة الماستر في مذك،سلطات الإدارة في العقد الإداريحسینة،طیبش-9

،المسیلة،جامعة محمد بوضیاف، ةالسیاسی،كلیة الحقوق والعلوم تخصص قانون إداري،الحقوق

2016.

لنیل شهادة الماستر، قسم الحقوق، تخصص قانون عیدلي حمزة، أثار العقد الإداري، مذكرة -10

.2015،، بسكرةرإداري، جامعة محمد خیض

یة في ظل المرسوم عاقدة في تنفیذ الصفقة العمومت، سلطات المصلحة الممحمد بوناب-11

عمومیة، المنازعات ال، تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، شعبة الحقوق247-15الرئاسي 

.2016، أم البواقي،م السیاسیة، جامعة العربي بن مهیديلحقوق والعلو كلیة ا

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ة، سلطة الإدارة في إنهاء العقددع فریدمو -12

.2015سعیدة،،اسیة، جامعة د.الطاهر مولايیي، كلیة الحقوق والعلوم السقانون إدار 

المقالات -ج

الحدیثة في الأسالیب ىشكالیة تفویض المرفق العام كإحد''إ الرحیمنادیة عبد ،أمین بن سعید-1

مجلة المعهد العلوم ،''فاقه في الجزائرآواقع التطبیق في المغرب و - ةتسییر المرافق العام

.3،2018جامعة الجزائر،01، العددالتجارة)الاقتصادیة(مجلة علوم الاقتصاد والتسییر و 

.79-63ص. ص، 

لشفافیة أو حواجز لإجراءات إبرام الصفقات العمومیة: ضمانات ''شعلال محفوظ، بن-2

الجامعي لتمنغست كزر الم،09العدد''،الاقتصادیةو للدراسات القانونیة الاجتهادمجلة تقیدیة،

.73 -63ص.ص ،2015، 

خاص بضوابط قانونیةأسلوب إبرام ،ر''صفقات التراضي في الجزائ''بن محمد محمد،-3

ص . 2015، ورقلة جامعة قاصدي مرباح،،13العدد  ،القانونمجلة دفاتر السیاسیة و ،غامضة

  .180- 173ص 
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والاقتصادمجلة الشریعة ،''247-15ت العمومیة في ظل القانون إبرام الصفقا''زواوي الكاهینة-4

،12،2017العدد  ،قسنطینةالإسلامیة،جامعة عبد القادر للعلوم،الاقتصادو ،كلیة التشریع 

  .50- 26ص.ص 

، باتنة96، العدد مجلة الفكر''،دارة في توقیع الجزاءات الإداریةسلطة الإ''، عبد القادر دراجي-5

  . 50 -92ص.ص  . 2014، 

مجلة ،''لمرفق العام في التشریع الجزائريأسس إبرام عقود تفویض ا''فاصلة عبد اللطیف،-6

  .169- 157ص. ص  .2017جامعة محمد بن أحمد ،،السلطةمجتمع و ،القانون

لة الجزائریة للعلوم القانونیة المج،''حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة''كتو محمد الشریف،-7

.2010،تیزي وزو، مولود معمريجامعة، 02عدد ال ،السیاسیةالعلوم كلیة الحقوق و ، الاقتصادیةو 

  .101- 73ص.ص 

العدد       ،مجلة القانونیة والإداریة،"القیود الواردة على إبرام العقود الإداریة"محمد رمضان، -8

  .352-332. ص.ص 2007الثاني، 

''عات المترتبة على الاستثمار العقار الصناعي بموجب عقد الامتیازالمناز ''مسكر سهام،-9

.355-344، ص.ص 2، جامعة البلیدة 11، العددالسیاسیةة البحوث والدراسات القانونیة و ،مجل

جلة الأكادیمیة للبحوث العلمیة الممقداد زینة، ''سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري''، -10

.426-420سعیدة، د س ن، ص.ص جامعة ،04، العدد المجلد الثانيالسیاسیة،و 

مداخلة-ج

یریتسأعمال الملتقى الوطني حول ،م''المنافسة على فكرة المرفق العاتأثیر، ''باهیةمخلوف -

سنةأفریل 28و27یومي المفوض للمرفق العام من طرف أشخاص القانون الخاص،

 . 85ص 2011 بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،2011
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صوص القانونیةنال-ه

القوانین-1- ه

القوانین العادیة -

قواعد العامة المتعلقة بالبرید یحدد ال،2000أوت  5مؤرخ في ،03-2000رقم  قانون-1

متمم معدل و ،2000أوت  6بتاریخ صادر،48عدد  .ر.ج اللاسلكیة،لمواصلات السلكیة و او 

،2007المالیة لسنة قانون یتضمن ،2006دیسمبر 26مؤرخ في ،24-06قانون رقم :بموجب

دیسمبر 30مؤرخ في ،10-14بالقانون رقم و  ،2007دیسمبر 27بتاریخصادر،85عدد ،.رج

.2014دیسمبر 31بتاریخصادر،78عدد. ج.ر،2015لیة لسنة اقانون المیتضمن،2014

صادر ،43عدد  ،ر.یتعلق بالمنافسة ،ج،2003جویلیة 19مؤرخ في ، 03-03أمر رقم -2

2008جوان 25مؤرخ في ،12-08قانون رقم موجب الب،متمممعدل و ،2003جوان 20بتاریخ 

أوت  01مؤرخ في ،05-10م القانون رقو ،2008جوان 02بتاریخ  رصاد،36 عدد ،،ج.ر

  . 2010أوت  18 في بتاریخصادر،46عدد  ،،ج.ر2010

04مؤرخ في  06عدد  ،ر.، جیتعلق بالمیاه،2005 أوت 04مؤرخ في ،12-05انون رقم ق - 3

     ر.، ج 2008جانفي 23مؤرخ  في  03-08قم قانون ر بموجب،متمم، معدل و 2005أوت 

ر .، ج2009جویلیة 22مؤرخ في ،02-09أمر رقم بو  ،2008جانفي 27مؤرخ في  04عدد 

.2009جویلیة 26مؤرخ في  44عدد 

التنظیم-2ه

رئاسیةمراسیم-

ظیم الصفقات العمومیة یتضمن تن،2010أكتوبر 17مؤرخ في ،236-10رقم مرسوم رئاسي -1

مارس 01مؤرخ في ،98-11مرسوم الرئاسي رقم متمم بمعدل و ،58عدد  ،ر .،ج
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-11رقم  الرئاسيالمرسوم و  ،2011مارس سنة 06صادر بتاریخ ،14عدد  ،ر.ج ،2011

المرسوم و  ،2011جوان 19بتاریخ صادر،34عدد ال ،ر.جوان ،ج16المؤرخ في ،222

جانفي 26صادر بتاریخ ،04عدد ، ر.،ج2012جانفي سنة 18مؤرخ في ،23-12الرئاسي 

صادر ،02عدد  ر.،ج2013جانفي سنة 13مؤرخ في ،03-13المرسوم الرئاسي رقم و  ،2012

(ملغى).2013جانفي 13بتاریخ  

یتضمن تنظیم الصفقات ،2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم-2

.2015سنة سبتمبر20بتاریخ صادر،50عدد ، ج.ر ،تفویضات المرفق العامالعمومیة و 

تنفیذیةمراسیم-

یحدد شروط التنازل عن ،1992جویلیة سنة 06مؤرخ في ،289-92مرسوم تنفیذي رقم -1

،  صادر 55ر، عدد .الاستصلاحیة وكیفیات اكتسابها، جالأراضي الصحراویة في المساحات 

.1992جویلیة19بتاریخ 

یتضمن تحدید الإجراءات المطبقة ،2001ماي 09مؤرخ في،124-01مرسوم تنفیذي رقم -2

مواصلات السلكیة وعلى المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال ال

.2001ماي 13تاریخ صادر ب، 27 عدد. ر.ج ،سلكیةلاال

السیاحي ستغلالالایحدد شروط ،2004سبتمبر 02مؤرخ ،274-04مرسوم تنفیذي رقم -3

.2004سبتمبر 5بتاریخ ، صادر35،ج.ر. عددواطئ المفتوحة للسیاح كیفیات ذلكلش

إنجاز بامتیازیحدد الشروط المتعلقة ،2004دیسمبر 20مؤرخ  ،417-04ي مرسوم تنفیذ-4

صادر،82ر، عدد .،جأو تسیرها/معاملة المسافرین عبر الطرقات  وو  لاستقبالالمنشآت القاعدیة 

.2004دیسمبر 22اریختب
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، یحدد طرق منح و سحب إمتیاز2008فریل أ 9، مؤرخ في 114-08تنفیذي رقم مرسوم -5

،20عدد  ،ج.ر،صاحب الإمتیازدفتر الشروط المتعلق بإمتیازات وحقوق توزیع الكهرباء و الغاز و 

.2008ل یفر أ  09 بتاریخصادر

الخدمة للامتیازجي ذالمصادقة على دفتر الشروط النمو یتضمن،54-08تنفیذي رقم مرسوم -6

.2008بتاریخ صادر ،19عدد ر، .ج العمومیة لمیاه الشرب ونظام الخدمة العمومیة المتعلقة به،

المرفق العام،، یتعلق بتفویض 2018أوت  02مؤرخ في ،199-18مرسوم تنفیذي رقم  -7

  . 2018أوت  05 بتاریخصادر،45ج.ر، عدد 

  : تاقرار -

ة على الدفاتر الإداریة العامة المطبقة على یتضمن المصادقنوفمبر 21في مؤرخقرار -1

صادرة ، 06النقل، ج.ر، عدد لأشغال العمومیة و اال الخاصة بوزارة تحدید البناء و الصفقات الأشغ

.1965جانفي  19في 

تسییر منشآت الري الأساسیة التابعة متیازاتضمن منح یسبتمبر01مؤرخ في قرار وزاري  - 2

مارس 01صادر في ،16عدد ر، .صیانتها، جغلالها و لدیوان المساحات المسقیة في متیجة واست

1992.

، محدد لدفتر الشروط النموذجي 1998نوفمبر 18رك المؤرخ في القرار الوزاري المشت-3

18مؤرخ في   21عدد ال ،ر.مومیة لتزوید بماء الشرب، جالخدمات العاستغلالامتیازلمنح 

.1998نوفمبر 

9مؤرخ في ال، وواجباتهالغاز صاحب الإمتیاز توزیع الكهرباء و دفتر الشروط المتعلق بحقوق-4

.2008أفریل 13مؤرخ في ال ،20عدد ال ،ر .، ج2008أفریل 
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آجال عذار و ضمنها الإتت التي ی، یحدد البیانا28/03/2015، المؤرخ في قرار وزیر المالیة-5

.20/04/2011صادر في ال ،24عدد ال ،ر.نشره ،ج 

ة الناقلة من نوع الشروط المتعلق بإقامة و إستغلال شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیدفتر-6

مؤرخ ال ،60عدد ال ،ر.ج  ،2013نوفمبر 10مؤرخ في الللجمهور توفیر خدماتالجیل الثالث و 

.2013دیسمبر  2في 

یحدد كیفیات الإقصاء من الصفقات العمومیة، 2015دیسمبر 19القرار الوزاري المؤرخ في -7

.2016مارس 16صادر في ال، 17 عددال، ر .ج

تعلیمات-

07تأجیرها، مؤرخة في المرافق العمومیة المحلیة و بإمتیازمتعلقة ،94.3/842،تعلیمة وزاریة-

الجماعات المحلیة.صادرة عن وزیر الداخلیة و  1994ر دیسمب

موقع الأنترنت-

تم الحصول على المحاضرة من ،"طات الإدارة في الصفقات العمومیةسل"بوضیاف عمار،-

<www.droit-dz.comالموقع الإلكتروني threads:https// علیها تم الإطلاع

2019/05/20.

غة الفرنسیةلثانیا:بال

Ouvrages

1-ZOUAIMIA Rachid ,Délégation de Service public au profit de personnes

privées ,Maison d’édition Belkeise, Alger,2012.
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2-CLAUDIE Boiteau, les conventions de délégation de service public

imprimerie nationale ,Paris 1999.

Texte juridique français

-Loi N°93 -122, du 09 janvier 1993 relative à la prévention de la

corruption et la transparence de la vie économique et des procédures

publiques, Modifié par la loi N°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant

mesures urgentes de réformes à caractères économique et financier

, JORF, N°25du 30 Janvier 1993 . WWW .Légifrance.Gouv.FR/ .
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06یة تفویض المرفق العامط التنظیمیة في مرحلة إبرام إتفاقمكانة الشرو الأول:الفصل

لإبرام إتفاقیة تفویض یة في الطرق المقررة مكانة الشروط التنظیم:المبحث الأول

المرفق العام

07

مكانة الشروط التنظیمیة في الطلب على المنافسة كأصل لإبرام إتفاقیة :المطلب الأول

تفویض المرفق العام

08

08واقع الطلب على المنافسة في بعض القطاعات المرفقیة:الفرع الأول

12409-01الطلب على المنافسة في ظل المرسوم التنفیذي رقم أولا:

11409-08الطلب على المنافسة في ظل المرسوم التنفیذي رقم ثانیا:

19910-18في ظل المرسوم التنفیذي رقم واقع الطلب على المنافسة :الفرع الثاني

11طلب على المنافسةلالمبادئ التنظیمیة لأولا:

12طلب على المنافسةلالمراحل التنظیمیة لثانیا:

13العروضالأسس التنظیمیة لإعلان عدم جدوى طلب ثالثا:

14الإعلان شرط تنظیمي أساسي للطلب على المنافسة:الثالثالفرع 

14لزامیة إعلان الطلب على المنافسةأولا: ا

15الإستثناء الوارد في إجراء الإعلانثانیا:

16الطلب على المنافسةإعلان محتوى ثالثا: 

16للإقصاء من المنافسة ةتأطیر الحالات التنظیمیالفرع الرابع:

17الإقصاء المؤقتحالات أولا:

18حالات الإقصاء النهائيثانیا:

لإبرام إتفاقیة تفویض المرفق استثنائيالمطلب الثاني:التراضي كشرط تنظیمي 

  العام

19

20واقع التراضي في بعض القطاعات المرفقیةالفرع الأول:

41720-04طار المرسوم التنفیذي في إأولا:

27420-04في إیطار المرسوم التنفیذي ثانیا:

21تحدید الشروط التنظیمیة لأنواع التراضي:الفرع الثاني

21أولا:التراضي بعد الإستشارة
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21التراضي البسیطثانیا:

22في إجراء التراضي ةمكانة الشروط التنظیمیالفرع الثالث:

23جوء إلى التراضيتقید السلطة المفوضة بشروط تنظیمیة عند اللالرابع:الفرع 

23جوء إلى التراضي البسیطالمفوضة عند اللقیود السلطة أولا:

25جوء إلى التراضي بعد الإستشارةللعند ابشروط تنظیمیةد السلطة المفوضةتقیّ ثانیا:

مكانة الشروط التنظیمیة في دفتر الشروط و في مجال إبرام المبحث الثاني:

إتفاقیة تفویض المرفق العام

27

28مكانة الشروط التنظیمیة في دفتر الشروطالمطلب الأول:

28تعریف دفتر الشروطالفرع الأول:

29التعریف الفقهيأولا:

30التعریف التشریعيثانیا:

31عداد دفتر الشروطلإالمراحل التنظیمیةالفرع الثاني:

31وضع المواصفات المطلوبةأولا:

31التفویضلإتفاقیةوضع الشروط العامة و الخاصة ثانیا:

32مضمون دفتر الشروطالفرع الثالث:

32أولا: البنود التنظیمیة

34البنود التعاقدیةثانیا:

35دفتر الشروطلالتنظیمیةتقسیماتالفرع الرابع:

35ملف الترشحأولا: دفتر 

36دفتر ملف العروضثانیا:

38مكانة الشروط التنظیمیة في مرحلة إجراء إتفاقیة تفویض المرفق العام المطلب الثاني:

39الشروط التنظیمیة في مرحلة إیداع العروضالفرع الأول:

40نتقاء و إختیار العروضمكانة الشروط التنظیمیة للجنة ازإبراالفرع الثاني:

41نتقاء العروضشكیلة التنظیمیة للجنة إختیار و االتأولا:
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42نتقاء العروضاإختیار و نیا: الصلاحیات التنظیمیة للجنةثا

43وضاتالتزام السلطة المفوضة بشروط تنظیمیة في مرحلة المفاالفرع الثالث:

44أولا: الشروط التنظیمیة المتعلقة بمدة التفویض

46تاوىالتعریفات و الآثانیا:

48التنظیمیة في مرحلة منح التفویضإظهار مكانة الشروط الفرع الرابع: 

48للتفویضالمؤقتأولا: مكانة الشروط التنظیمیة في مرحلة المنح

51ثانیا: مكانة الشروط التنظیمیة في مرحلة المنح النهائي

54تنفیذ إتفاقیة تفویض المرفق العامالفصل الثاني: مكانة الشروط التنظیمیة في

تفاقیة تفویض نفیذ افي مرحلة ت ةنحو تعزیز مكانة الشروط التنظیمیالمبحث الأول:

المرفق العام 

55

56في إطار سلطات الإدارة المفوضة ةمكانة الشروط التنظیمیالمطلب الاول:

57الإشرافالرقابة و سلطة الفرع الأول:

57سلطة الرقابةأولا:

الرقابة عند تنفیذ إتفاقیة تفویض المرفق ضوابط ممارسة الهیئة المفوضة لسلطة ثانیا:

  العام

60

62ثالثا: سلطة الإشراف

سلطة تعدیل نصوص الإتفاقیة الواردة في العقد دون الوقوف على إرادة الفرع الثاني:

المفوض له

62

63تفویض المرفق العامإتفاقیةتعدیلالأساس القانوني لسلطة أولا: 

65لممارسة سلطة التعدیل الإنفراديوابط التنظیمیة ثانیا: الض

67تفاقیةالاشروط لالتعدیل لیات ممارسة سلطة ثالثا: آ

68لإرادة المنفردة للهیئة المفوضةباالتنظیمیةلشروطرابعا: تطبیقات سلطة التعدیل ل

69المتعلقة بتفویض المرفق العام  ةلتزامات التنظیمیجزاءات الإخلال بالا المطلب الثاني:
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70لأنواع الجزاءات ةتحدید الشروط التنظیمیالفرع الأول:

70أولا: الجزاءات المالیة 

72غطةثانیا: الجزاءات الضا

74خصائص الجزاءات الإداریةالفرع الثاني:

74أولا: سلطة الهیئة المفوضة في توقیع الجزاءات بإرادتها المنفردة

75هنص یقرر دون الحاجة إلى الجزاءي توقیع سلطة الهیئة المفوضة فثانیا:

75موعد توقیع الجزاءسلطة الهیئة المفوضة في إختیارثالثا: 

75رابعا: سلطة الهیئة المفوضة في توقیع الجزاءات دون ضرر من المفوض له

76خضوع الهیئة المفوضة إلى قیود عند توقیع الجزاءاتالفرع الثالث:

76أولا: إعذار المفوض له

77ثانیا: خضوع الجزاءات المطبقة على المفوض له لرقابة القضاء

78ثالثا: عدم توقیع الهیئة المفوضة للجزاءات الجنائیة

المبحث الثاني: مكانة الشروط التنظیمیة في إطار سلطة الإدارة في إنهاء إتفاقیة 

تفویض المرفق العام

79

تفویض إتفاقیةالتنظیمیة في مرحلة تنفیذشروط ز الالمطلب الأول: سلطة الفسخ تعز 

المرفق العام

80

80لشروط التنظیمیة في مرحلة تنفیذ الإتفاقیةهو تعزیز لالفسخ الإنفرادي الفرع الأول:

82أولا: شروط ممارسة الهیئة المفوضة لسلطة الفسخ الإنفرادي لدواعي المصلحة العامة

83منفردةالعقد التفویض بالإرادة فسخ ثار المترتبة عن ثانیا: آ

لشروط التنظیمیة في مرحلة تنفیذ إتفاقیة تفویض هو تعزیز لالفسخ الجزائي الفرع الثاني:

المرفق العام

84

85(الإسقاط)أولا: تحدید الشروط التنظیمیة لأنواع الفسخ الجزائي

86رسة الهیئة المفوضة للفسخ الجزائي(الإسقاط)ثانیا: شروط مما

88القانونیة للفسخ الجزائيثالثا: الآثار 

89اد المرفق العامدستر الثاني: سلطة الهیئة المفوضة في االمطلب 

89اددستر لتنظیمیة في إجراء الإنحو تعزیز مكانة الشروط االفرع الأول:
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90ستردادأولا: أهمیة عملیة الا

91ه من نتائجلإسترداد و مایترتب علیالقانونیة لثانیا: الطبیعة 

91الإسترداد التعاقديالفرع الثاني:

92اد التعاقديدأولا: شروط ممارسة الإستر 

93ثار الإسترداد التعاقديثانیا: آ

93سترداد التعاقديوض له في حالة الاثالثا: طرق تسدید التعویض للمف

94غیر الإتفاقيالإسترداد الفرع الثالث:

95الإسترداد القانوني (التشریعي)الفرع الرابع:

خاتمة

قائمة المراجع

  الفهرس



مكانة الشروط التنظیمیة في عقود تفویض المرفق العام

ملخص

تعتبر تقنیة تفویض المرافق العامة من الأسالیب الحدیثة لإدارة المرفق العام عن طریق 

طرق المقررة لإبرام اتفاقیة تفویض المرفق الالأشخاص العامة أو الخاصة، ولقد نظم المشرع 

المتبعة لإختیار و انتقاء  ةن الإجراءات التنظیمی، كما بیّ بتباعهاالعام، و أوجب الهیئة المفوضة 

أحسن عرض لضمان استمراریة سیر المرفق العام وفقا لاحتیاجات ومقتضیات المصلحة العامة.

ذ إتفاقیة تفویض رحلة تنفیبامتیازات السلطة العامة، في مكما زود المشرع الهیئة المفوضة 

تنفیذ التزاماته منحها عدة سلطات لجبر المفوض له بسعى لتعزیزها من خلال المرفق العام، و 

، لغرض المحافظة على المال العام و المصلحة العام.التعاقدیة على أحسن وجه

La valeur des conditions réglementaires dans les contrats de la

délégation de service public.

Résumé

La délégation de service public est considérée comme une technique

moderne pour la gestion des services publics par des personnes publiques

et privées.

Le Législateur a réglementé les modes de conclure l’accord de la

délégation de service public, impose à l’autorité déléguée de suivre ce

règlement, et éclaire les procédures à suivre pour choisir et sélectionner la

meilleure offre pour assurer la continuité du service public selon les

besoins et les exigences d’intérêt public.

Le législateur accorde à l’autorité délégataire des privilèges de

l’autorité publique dans l’exécution de l’accord du service public, pour la

renforcer en lui donnant un certain pouvoir, et pour forcer le délégateur à

exécuter ses obligations contractuelles de la meilleure façon possible afin

de préserver les fonds et l’intérêt publics.
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